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الشكر و التقدیر

أتقدم أولا بالشكر و الحمد للمولى سبحانه عز وجل أولا و أخیرا الذي وفقنا لإتمام هذا 

.العمل

كما أتقدم بجزیل الشكر و العرفان للأستاذة المشرفة لحواولة آمال التي لم تتوانى في 

الإرشاد، و كدا مساعدتي لإثراء هذا العمل، و التي لم تبخل علي بالنصح و التوجیه و 

.حرصها الدائم على إنهاء هذا العمل

.أن ننسى تقدیم الشكر إلى أعضاء اللجنة المؤطرة لقبولهم مناقشة هذه المذكرةدون 

كل الشكر و التقدیر و العرفان لكل من ساهم في إتمام هذا العمل و لو بكلمة، و إلى كل 

.2016/2017طلبة ماستر الحقوق دفعة 



ءإهدا

إلى نبع الحنان و رمز الوفاء و فیض السخاء و جود العطاء عند البلاء

.عمرهايوالدتي الكریمة بارك االله ف-

.إلى من زرع في نفسي بدرة الأمل و الإرادة، إلى نبراس العطاء المبدول و معلمي الأول-

.والدي الفاضل بارك االله في عمره-

.بوجودهم في حیاتيإلى من جمعني بهم سقف واحد و أفتخر-

.أشقائي الكرام، عبد المالك، عبد الرحمان، عبد القادر، عبد السمیع-

.إلى كل الأهل و الأحباب ممن جمعتني بهم صلة القرابة، أو ظروف الحیاة-

إلى كل من رافقني و قاسمني مقاعد الدراسة من أساتذة و طلبة من الإبتدائي إلى یومنا -

.هذا

اء و خاصة شعیب، عادل، محمد، أحسن، م ، أ، كریم، أسامة، صبريإلى كل الأصدق-

.فارس،كحلولي سامي

.إلى كل باحث و طالب علم، أهدي ثمرة جهدي-

.الى كل طلبة الماستر سنة الثانیة قانون الأعمال-
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ي تحكم حركة في ظل القواعد والمبادىء التو  یعترف إلا بالحدود السیاسیةفي ظل عالم لا

نشأت الشركات التجاریة العملاقةالمنافسة الكاملةو أهمها مبدأ حریة التجارةالتجارة العالمیة و 

.المتوسطة في العالمالكثیر من الشركات الصغیرة و ذلك للقضاء على فأدى

التي ظهرت في ظل العولمة إلى وجود نوع من القلق لدى الاقتصادیةلقد أدت التغیرات 

الأمر الذي دفع على المنافسةتهاوقدر ئهابقاو الاقتصاديالشركات التجاریة على مستقبلها 

الاقتصادحتى أصبح لمواجهة هذه المتغیراتقتصاديالالبحث عن التركیز لهذه الشركات 

.1الاقتصاديالحدیث یتمیز بظاهرة التركیز 

السیطرة على مجموعة لى نقل سلطة الرقابة و إبالنسبة للشركات التجاریةتهدف هذه الظاهرةو 

من المشروعات الإقتصادیة إلى واحدة منها تكون لها القدرة على فرض السیاسة الإقتصادیة 

ة لوجیا الحدیثو سائر المشروعات الداخلة في التركیز الإقتصادي، وقد ساهمت التكنعلى

لوجي إلى شعور المنشآت و حیث أدى التقدم والتطور التكنبدور كبیر في نشوء هذه الظاهرة

والمشروعات الصغیرة والمتوسطة بعجزها عن تحقیق آمالها وأهدافها إذا ظلت منفردة للتنافس 

لإنشاء تجمعات لیفها هو تأفیما بینها، لذا أصبح السبیل الوحید أمام هذه المشروعات 

ن تحسین مإقتصادیة تمتلك رؤوس أموال كبیرة وتضم خبرات فنیة وإداریة ممتازة تمكنها

.2إنتاجها وملاحظة التطورات الإقتصادیة المستمرة

الشركات القابضة، المشروع الإندماج،:توجد هناك عدة وسائل لتحقیق التركیز الإقتصاديو 

.المشترك، الترست

لتركیز الإقتصادي ما یهمنا في هذا المقام هو الإندماج الذي یعد من أهم الوسائل لتحقیق او 

دى إلى ظهور ن إندماج الشركات یمثل أحد مظاهر عصر العولمة مما ألأأكثرها شیوعاو 

إلى قد كانت الولایات المتحدة الأمریكیة من أوائل الدول التي انتبهتالشركات العملاقة، و 

–، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،)دراسة مقارنة(الشركات كظاهرة مستحدثة، ، إندماجمحمود صالح قائد الأریاني1

.01ص ،2013، -مصر

ماجیستیر، كلیة الحقوق الرسالة ، )دراسة مقارنة(،لاء فارس حماد، إندماج الشركات وأثره على عقود الشركة المندمجةآ2

.02ص ،0122،زیت، فلسطینرو والإدارة العامة، جامعة بی
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والضخمة والقادرة فعمدت إلى دمج العدید من الشركات في الوحدات والشركات العملاقةذلك

ركات حتى أصبحت تلك الشریعها التي أنشأت من أجلهها ومشامالیا على تحقیق أغراض

الأوربیةفتنبهت لذلك الدول ،فإتجهت إلى الأسواق العالمیةقویة من الداخل ومن الخارج

العربیة وبقیة مر یجعل الدول لى اتخاد نفس الأسلوب في تركیز الأموال هذا الأفسارعت إ

وتشجیع الإستثمارات العالمي نتیجة العالمیةحاق بالركب لالدول النامیة غیر قادرة على ال

.الأجنبیة

وللحفاظ على الشركات الوطنیة كان لابد من الأخذ بسیاسة التركیز الإقتصادي وخاصة 

.الإندماج

وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الإندماج في القانون التجاري في الكتاب الخامس بعنوان في 

في بع بعنوان أحكام مشتركة خاصة بالشركات التجاریةالشركات التجاریة، في الفصل الرا

.763إلى 744في المواد من الانفصالالقسم الرابع بعنوان الإندماج و 

بالتالي یكون المشرع الجزائري قد إستبعد إندماج الشركات المدنیة وحصر الإندماج و 

1.السجل التجاريالمقیدة في بالشخصیة المعنویة و متعةفي الشركات التجاریة المت

من حیث إطارها القانوني وأبعادها القانونیة أهمیة قانونیة كبیرةبظاهرة الإندماج تتمیز و 

من الأشخاص، ولما ترتبه الكثیرحقوق ومصالحتمسالتيالمتشعبة

افسة ممهم، إذ للإندماج أثر حاسم على الشركات المندمجة المنذمن إلتزامات عدیدة في 

أو بتقویتها اد الشركات المتماثلة أو متكاملة الغرضحسواء بالحد منها عن طریق إت

كات ر اد الشركات الوطنیة للوقوف أمام المنافسة الشدیدة التي تمارسها الشحعن طریق إت

الأجنبیة

ة من قبل طرفي نها تؤثر على مصیر العقود المبرمكما تحتل هذه الدراسة أهمیة خاصة كو 

1.لإندماجاعقد 

حیاة حماش، الظوابط القانونیة لإندماج الشركات، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر شعبة الحقوق، جامعة قاصدي 1

.2015-2014، 02ص.مرباح، ورقلة،
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حیث یعد إندماج ، ختیارنا لهذا الموضوع لوجود الإندماج كظاهرة بین الشركاتإیرجع سبب و 

الشركات ظاهرة جدیدة في العصر الحدیث مع قلة الدراسات القانونیة في الجزائر التي 

.تناولت هذا الموضوع

الدول وذلك حسب موقف كل دولة الإندماج بینقد تباین النظر الفقهي والقانوني لموضوع و 

من الدراسات أجریت العدیدوطرق معالجة هذه الإشكالات وقد الإستثمارات الأجنبیةمن

:في هذا الموضوع نذكر منها

.حسام الدین عبد الغني الصغیر، النظام القانوني لإندماج الشركات-

.إندماج الشركات وإنقسامها،حسین المصري-

.إندماج الشركات من الوجهة القانونیة،مد محمد محرزأح-

.محمد صالح قائد الأریاني، إندماج الشركات كظاهرة مستحدثة-

كل هذه الدراسات ركزت على الجوانب القانونیة وأحكام الإندماج في القانون المصري و 

.الفرنسيو 

من أهم الوسائل التي باعتبارهتهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على موضوع الإندماج و 

ندماج ، حیث تهدف هذه الدراسة إلى التعریف بموضوع الإالاقتصاديتهدف لتحقیق التركیز 

.2التشریعات الساریة المفعول مع إبراز موقف المشرع الجزائريالفقهیة و الاجتهاداتوفق 

.02آلاء فارس حماد، المرجع السابق،  ص1
الشركات التجاریة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون، بشیر طاهري، إندماج2

.2016-2015و، ص،  بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 1جامعة الجزائر
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:ستنادا لما سبق یمكننا طرح الإشكالیة التالیةإ و 

ما هو الإطار القانوني للاندماج باعتباره من وسائل تحقیق التركیز الاقتصادي في التشریع 

.؟الجزائري 

الذي تفرضه طبیعة الموضوع لوصفي قد إعتمدت للإجابة على هذه الإشكالیة على المنهج او 

یف الأحكام المتعلقة بالإندماج من حیث التكیلاستخراجالاستنباطيكما قد نستعمل المنهج 

.القانوني

والمنهجیة المعتمدة لمعالجته فإن هذه الدراسة تتناول إندماج مع أهمیة الموضوعتماشیاو 

.الشركات التجاریة من زاویتین

وذلك بتحدید مفهوم الإندماج)الفصل الأول(،تتعلق بماهیة الإندماج:الزاویة الأولى

).المبحث الثاني(إجراءاته و و تحدید صور الإندماج)المبحث الأول(

ذلك بالتطرق للآثار و )الفصل الثاني(،بطلانهتتعلق بآثار الإندماج و :الثانیةالزاویة و 

).المبحث الثاني(بطلان الإندماج و )المبحث الأول(، لإندماجا



الفصل الأول
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في العصر الاقتصادیةیشكل موضوع إندماج الشركات التجاریة أهمیة خاصة في الحیاة 

لتي تتمثل في تحقیق التركیز الإقتصادي االحدیث من خلال تحقیق الأهداف من الإندماج

وتوفیر رؤوس الأموال مع الانتاج الإقتصادیة وزیادةوتوحید الإدارات وتحقیق الكفاءة 

.القدرة التنافسیةنتحسی

رساء قواعد ومبادىء یخضع لها رة وضع ایطار قانوني له من خلال إولهدا بررت ضرو 

حتمي لاسیما مر أت التجاریة من وجهة نظر قانونیة ولذلك فإن بیان مفهوم إندماج الشركا

.وجهة نظر المشرع الجزائري

مفاهیم أخرى مشابهة لها في بعض الجوانب عوبإعتبار أن عملیة الإندماج قد تختلط م

فإنه لابد من تمییزها عن بعضها حتى نتمكن من القانونیةخاصة من ناحیة الأحكام

اق عملیة إندماج الشركات وكدا بیان طكما سیتم التطرق لدراسة ن،إعطائها مفهوم واضح

.ل موقف المشرع الجزائري منهاطبیعته القانونیة دون إغفا

إلى بإنضمام شركةیتم الإندماجصوره فقدكما سنتطرق في دراستنا للإدماج إلى بیان 

شركة أخرى قائمة ویترتب علیه إنقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصیتها المعنویة

بالإندماج هو ما یسمى و ةتظل الشركة الدامجة قائمة متمتعة وحدها بالشخصیة المعنویو 

.طریق الضمب

تهم المعنویةإنقضاء جمیع الشركات الداخلة فیه وزوال شخصیبكما قد یتم الإندماج 

هو ما یطلق كة جدیدة لم تكن موجودة من قبل و صافي دمم تلك الشركات شر منوینشأ

.ىوسوف نبین إجراءات كل نوع من الإندماج على حدطریق المزجبلإندماج اعلیه ب

.)المبحث الأول(لتعریف الإندماج وعناصرهذلك سنتطرقولتوضیح 

).المبحث الثاني(رق إلى صور الإندماج وإجراءاته طثم سنت
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ندماجالإ ممفهو :الأولالمبحث 

عملیة إندماج الشركات التجاریة بأهمیة بالغة سواء على الصعید الإقتصادي تتمیز

بصفة خاصة، مما أدى إلى ظهور هفیالوطني بصفة عامة أو على الشركات الداخلة

التطرقفلابد من وعلیه ندماجالإتعریف حولوالفقهاء إختلاف بین رجال القانون 

یات المتشابهة لها والتي قد تختلط بهاللمختلف هذه التعاریف ثم تمییزها عن بعض العم

الجوهریة دید العناصر التي تعد من المقوماتحوالحدیث عن الإندماج یستلزم بالضرورة ت

.له

ومن أهم الصعوبات التي تواجهه الباحث في موضوع إندماج الشركات التجاریة مسألة 

تحدید الطبیعة القانونیة لهذه العملیة التي بموجبها تنقل شركة أو عدة شركات دمتها 

.المالیة إلى شركة أخرى موجودة أو إلى شركة جدیدة بمجرد تأسیسها

لى إتساع نطاقه تقنیة متمیزة من تقنیات التركیز الإقتصادي وهذا یرجع إویعتبر الإندماج

عالج أحكام الإندماج على نحو سایر التطورات الجزائري قد وبذلك نجد المشرع

فأجاز بذلك الإندماج بین على قیام المنشآت المالیة الكبرىتشجیعا منه الإقتصادیة

.تهاا كان شكلها أو جنسیمهمالتجاریةالشركات

اقطوبیان ن)المطلب الأول(ولتوضیح ذلك سنتظرق لتعریف الإندماج وعناصره في 

).لمطلب الثانيا(وطبیعته في الإندماج 
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تعریف الإندماج وعناصره:المطلب الأول

نموا كبیرا في جمیع أنحاء العالم في العصر الحدیث نظرا شهدت عملیات الإندماج

والربح لأهمیته في الوقت الراهن لتحقیق كیانات كبیرة تستطیع المنافسة للبحث 

أغلب التشریعات بتعریفهمكما لم تقللإندماجثقد إختلف الفقهاء في وضع تعریف ثابو 

.لمشرع الجزائريعلى غرار ا

منها سواء اللغویةللإندماجفوسیتم التطرق في هذا المطلب إلى بیان مختلف التعاری

عن تمییزهو )الفرع الثاني(براز عناصره القانونیة إمع ،)لفرع الأولا(أو الإصطلاحیة

).الفرع الثالث(المصطلحات المتشابهة له 

تعریف الإندماج:الفرع الأول

إلى 744لم یقم المشرع الجزائري بتعریف الإندماج من خلال بیان أحكامه في المواد 

ویرجع ذلكثارهآاءاته و جر وإ بل إكتفى بتحدید أحكامه من القانون التجاري الجزائري763

داثة الإندماج وإختلاف وجهات النظر حول تعریفه وقد حاول الفقه تعریف الإندماج ى حإل

ثاره وهناك من جانب آالإندماج فهناك من عرف الإندماج مستندا إلى فهناك من عرف 

.خر من الفقه عرفه مستندا إلى عناصره أو صورهآ

اللغوياالتعریف :أولا

الشيءفیقال دمج دموجا في ،إلى معنى الدخول في الشيء)ج.م.د(یشیر الجدر اللغوي 

1.ستقامإ و مرستحكم الأإ فیه و أو أدخل،أي دخل فیه

أو هو إسم مشتق من فعل دمج دموجا، وتدامجوا على الشيء إجتمعوا علیه، وإندمج 

.2في الشيء أي دخل فیه وإستحكم

1
.21ص المرجع السابق، ، يمحمود صالح قائد الأریان

الطبعة ،الحاجة إلى الحمایة القانونیةة بین حتمیة التركیز الإقتصادي و المتولي عبد الرحمن، إندماج الشركات التجاری2

.25، ص 2013،–المغرب–، الرباطدار السلام،الأولى،
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تعریف الإصطلاحيال:ثانیا

لم تقم معظم التشریعات بتعریف الإندماج بل تركت أمر تعریفه للفقه، فعرفه بعض الفقهاء 

لى ذلك زوال الشخصیة المعنویةبأنه فناء شركة أو أكثر في شركة أخرى ویترتب ع

وتنتقل خصومها وأصولها إلى الشركة الدامجة، أو تمزج بمقتضاه المندمجةللشركة

شركتان أو أكثر فتزول الشخصیة المعنویة لكل منهما وتنتقل أصول وخصوم الشركات 

.1عن الإندماجالناتجةالمندمجة إلى الشركة الجدیدة 

بعضها على أنه توحید عدة شركات مستقلة عن كماعرف جانب من الفقه الإندماج

سواء عن طریق إنشاء شخصیة معنویة جدیدة مستقلة البعض في شخص إعتباري واحد

.2أو ضم شركة أو أكثر في شركة أخرى قائمة

عتبر الإندماج عملیة تجتمع فیها شركتین أكثر لغرض إفقدللفقه الفرنسيأما بالنسبة 

.3جعلها شركة واحدة

Martial(الأستاذأما  Chadefou(عتباره إلتحام شركتین على إفقد عرف الإندماج ب

أو بإختلاطهما معا قصد إنشاء بالإبتلاع إحداهم للأخرىموجودتین سواء االأقل كانت

.4شركة واحدة

حام شركتین أو أكثر إلتحاما یؤدي إلتهالإندماج على أنجانب من الفقه كما عرف 

خصومها وأصولها إلى الشركة الضامة لها، أو زوالهما معا وإنتقالإلى زوال إحداهما 

وبالتالي تعتبر الشركة الضامة أو الشركة وإنتقال دمتهما المالیة إلى الشركة الجدیدة

،، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن"1ط"، إندماج الشركات المساهمة العامة،بصبوصفایز إسماعیل 1

.27_26ص ،2010
.12ص ،المرجع السابقلاء فارس حماد، آ2

3 merle philip, droit commercial-société commerciales, 10 emm-ed- paris-

Dalloz,paris.2010.P 856.
4 Chadefou martial, les fusion de société- Régime juridique est fiscal, ville

gurien,paris ,1994. P 22.
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لولا قانونیا فیما لها من تحل محلها حلإندماج خلفا للشركات المندمجة و الناتجة عن ا

.1تزاماتلما علیها من إحقوق و 

الذي )إلیاس ناصیف(نجد الأستاذ  في تعریف الإندماجومن بین الفقهاء الدین إجتهدوا

بعد عرف الإندماج بأنه ضم شركتین أو أكثر قائمتین على وجه قانوني في شركة واحدة 

، موافقة مساهمي الشركة المندمجة على أن تكون الشركتین متحدتین في الموضوعبعد 

ینشأ عن ذلك زوال الشركتینإقتصادیة بعد الإندماج و ما وحدة بحیث تتشكل منه

.2أو إحداهما

بتعریف الإندماج على أنه عقد تضم بمقتضاه شركة )حسین المصري(كما قام الأستاذ

بذلك الشخصیة المعنویة للشركات المنضمة وتنتقل إلى شركة أخرى فتزول أو أكثر

ندماج أما فیما یخص المشرع الجزائري فلم یقم بتعریف الإ،3موجوداتهم للشركة الضامة

التيالجزائريمن القانون التجاري744ندماج في المادة بل قام فقط ببیان صور الإ

للشركة و لو في حالة تصفیتها، أن تدمج في شركة أخرى ((:على على مایلي تنص

كذلك في الأمر و ،4)).....مجالدأو أن تساهم في تأسیس شركة جدیدة بطریقة 

المتمم لم یقم المشرع بوضع منه المعدل و 15المتعلق بالمنافسة في المادة 03.03

حیث جاء في ،دیةصورة من صور التجمیعات الاقتصاهعتبر إبل تعریف الإندماج

مفهوم هذا الأمر إذا اندمجت مؤسستان أو أكثر تجمیع فيالیتم "15مضمون المادة 

.5"ة من قبلكانت مستقل

عتمدت علیه أغلب التشریعات إيذالالنهجنفس إعتمد وبذلك یكون المشرع الجزائري قد 

.رجال القانونر تعریفه للفقهاء و في عدم وضع تعریف للإندماج بل تركت أم

.44ص، -مصر-،خلیل فیكتور تادرس، تقسیم الشركة من الوجهة القانونیة، دار النهضة العربیة، القاهرة1

ص ، 2008،-لبنان -،مكتبة الحلبي، بیروت،الجزء الثالث،"5ط"موسوعة الشركات التجاریة،لیاس، إناصیف 2

244.
،مصر-،دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى،)دراسة مقارنة(نقسامها،إ ندماج الشركات و إالمصري حسني، 3

.36، ص2007
، 101عدد جریدة رسمیة المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، ،26/09/1975مؤرخ في 59-75الأمر رقم 4

.230ص ،1975-09-29في الصادر
، 20/07/2003، الصادر في 43، المتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 2003-07-19مؤرخ في 03-03لأمر رقم ا5

.18/08/2010الصادر في ،46ج ر عدد ، 2010-08-15المؤرخ في ، 05-10ل و المتمم بالقانون رقم المعد
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عناصر الإندماج:الفرع الثاني

بالعدید من العناصر التي تمیزه عن العدید من المصطلحات المتشابهة له یتمیز الإندماج

دمة المالیة مرورا لوسنتطرق في هذا الفرع لبیان عناصر الإندماج إبتداءا بالنقل الشامل ل

.بحل الشركة المندمجة  وختاما بإنتقال حقوق الشركاء

المالیةلدمة النقل الشامل :أولا

من عن غیره من الأنظمة المتشابهة له بخاصیة إنتقال الذمة المالیة یتمیز الإندماج

فلا نكون بصدد إندماج الشركات لى الشركة الدامجة إنتقالا كاملالشركة المندمجة إا

، شركة الدامجةى اللإأصول الشركة المندمجة من خصوم و التجاریة إذا تم نقل جزء فقط 

رتب عنه إنقضاء الشركة المندمجة، حیث یعد كذلك لا نكون بصدد الإندماج إذا لم یت

.الإندماج سبب من أسباب إنقضاء الشركات التجاریة

ة خلافة عامة فیما لها من ویترتب عن الإندماج خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمج

لشركة الدامجةالى اما علیها من إلتزامات فتؤول جمیع عناصر الذمة المالیة حقوق و 

.1أو الشركة المترتبة عن الإندماج

وبذلك یتحول مساهموا الشركة المندمجة إلى مساهمین في الشركة الدامجة أو الشركة 

ولیدة الإندماج فلا یكون ثمة إندماج إذا حصل مساهموا الشركة المندمجة على سندات 

بر إندماجا ، كما لا یعتأو على مبلغ من النقود أو على حصص التأسیس بدلا عن الأسهم

مالها طالما بقیت إلى شركة أخرى كحصة عینیة في رأسمجرد نقل قطاع معین من شركة 

وبالتالي تبقى مسؤولة عن متها المالیةذولى محتفظة بشخصیتها المعنویة و الشركة الأ

.2دیونها إتجاه الغیر

المالیة في الفقرة الثانیة من للذمةالنقل الشامل بأما فیما یخص المشرع الجزائري فقد أقر 

،الجزائريالقانون التجاريمن 744المادة 

عبد االله عبد الوهاب أحمد المعمري، إندماج الشركات في الفقه الإسلامي وأثره على تطویر الصناعة المالیة 1

الإسلامیة، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول منتجات وتطبیقات الإبتكار والهندسة المالیة بین الصناعة المالیة

.8-7ص ، المنعقد بجامعة العلوم التكنلوجیة، الیمن،0142ماي6و 5یومي ،  الإسلامیةاعة المالیة نالتقلیدیة والص
شركة الأموال أنواع خاصة -شركات الأشخاص-الشركاتركات التجاریة، الأحكام العامة و مصطفى كمال طه، الش2

.393ص ، 2005،-مصر-الإسكندریة، المطبوعات الجامعیة،رادمن الشركات، 
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الجزائري أقر بنقل ومنه فالمشرع ))"موجودةكما لها ان تقدم مالیتها لشركات((

ولكنه فرض علیها بعض القیود فیما مة المالیة للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجةالذ

.والشهرإلزامیة القیدیخص العقارات التي فرض علیها 

المندمجةالشركةحل :ثانیا

في الحالتین لابد أن تختفي الشركة م أو بالمزج و الإندماج بنوعیه سواء كان بالض

المزج،الإندماج بیترتب على ذلك إما قیام شركة جدیدة في حالةو أو الشركات المندمجة

.الضمالإندماج بأو زیادة رأسمال الشركة الدامجة في حالة

تكون هذه بوجود شركتین على الأقل و لا إولا نكون بصدد الإندماج مهما كانت صورته

عن الإندماج زوال إحدى الشركتینحیث یترتب، المعنویةلشخصیةاالشركات متمتعة ب

سواء كان الإندماج أو كلاهما قبل المیعاد المتفق علیه في القانون الأساسي للشركة

مع شركة حیث لا یعتبر إندماجا إندماج شركة مساهمة،طریق المزجبم أو طریق الضب

تتمتع بالشخصیة المعنویة، كما لا یعد إندماجا بیع الشركة ن هذه الأخیرة لاة لأصالمحا

بشخصیتها المعنویة لأن الشركة المندمجة تبقى محتفضةالمندمجة أسهما للشركة الدامجة

.و بالتالي تكون العلاقة بینهما أن الشركة المندمجة شریكة للشركة الدامجة

خصوم الشركةأصول و بیان ة یترتب علیه بالضرورة تصفیتها و والقاعدة أن إنقضاء الشرك

حل من عد الإندماجیغیر أنه في حالة الإندماج فقد ورد إستثناء عن القاعدة العامة حیث 

الشركة بل تنتقل أصول وخصوم الشركة المندمجة إلى حیث لا یتم تصفیة ، نوع خاص

خصوم الشركات الداخلة في إنتقال أصول و و لإندماج بالضمالشركة الدامجة في حالة ا

.1عن طریق المزجالإندماج إلى الشركة الناتجة عن الإندماج في حالة الإندماج

لو في جواز إندماج الشركات التجاریة و الجزائري فقد نص علىأما فیما یخص المشرع 

للشركة ((:التي تنص على ما یلي 744مرحلة التصفیة في الفقرة الأولى من المادة 

.))....تصفیتها ولو في حالة

، رسالة الماجستیر       )دراسة مقارنة(، اندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي، حملة ساميبن 1

.7-6، ص 2004–2003في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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اءحقوق الشركنتقالإ:ثالثا

الشركة مالالمندمجة بمثابة الحصة التي تدخل بها في تكوین رأستعتبر موجودات الشركة 

زیادة رأسمال الشركة الدامجة في حالة الإندماج طریق المزج و بالجدیدة في حالة الإندماج 

.1بالضم

للشركاء اویجب على الشركة الدامجة أو الشركة ولیدة الإندماج أن تصدر حصص

بصفتهم كشركاء سواء في الشركة یحتفظ هؤلاءشركة المندمجة، حیث السابقین في ال

یحتفظ المساهمون بحقوقهم التي كانت لهم في ة أو الشركة ولیدة الإندماج، حیث الدامج

یتشارك المساهمون الجدد والقدامى في إدارة الشركة الدامجة وذلك ف،الشركة المندمجة

.2والكتابیةة الشفویةالأسئلبحضور إجتماعات الجمعیة العامة والتصویت فیها وتوجیه

ادائنو یتحولبالتالي جة و ویترتب عن الإندماج تغییر للمدین بالنسبة لدائني الشركة المندم

.للشركة الدامجةنإلى دائنیالمندمجةالشركة

ي تتخذه الشركة المندمجة إذا كان الإندماج الذعلى قرارالاعتراضكما یحق للدائنین 

ذلك برفع دعوى عدم نفاد التصرف كأن تكون تسدید دیونهم و ستحالةإبمضرا بمصالحهم 

.خصوم الشركة الدامجة تزید عن أصولها

أقوى من الشركة اقتصاديحیث یفترض في الإندماج أن تكون الشركة الدامجة في مركز 

الشركة المندمجة یرحبون بقرار الإندماج لأنه یعزز فرصة االمندمجة ففي هذه الحالة دائنو 

.3دیونهمتسدید 

لهالفرق بین الإندماج و المصطلحات المشابهة:الفرع الثالث

رغم تمیز الإندماج بالعدید من الخصائص التي ینفرد بها إلا أنه قد یختلط أو یقترب مع 

الإنفصالا الشركة أثناء حیاتها كالتحول و بعض الظواهر الأخرى التي تتعرض له

.والاستحواذوالتأمیم 

والفقه الإسلامي، المؤسسة الجامعیة للدراساتیم الحمصي، الشركات المساهمة في ضوء القانون الوضعي ذعلي ن1

.142، ص 2003، -لبنان-التوزیع، بیروت،والنشر و 
فهیم إبتسام، النظام القانوني لإندماج الشركات التجاریة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة2

.84ص ، 2006-2005، -المغرب-ن الشق، الإجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، عیو والإقتصادیة

.8عبد االله عبد الوهاب احمد المعمري، المرجع السابق، ص 3
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تقسیمالیز الإندماج عن التحول و یتم:أولا

.یختلف الاندماج عن كل من التحول والتقسیم في العدید من الجوانب

تحولالعن ندماجتمییز الإ -1

قانوني المنصوص علیه التحول هو عملیة تقوم بها الشركة أثناء حیاتها بتغییر الشكل ال

الأشكال الأخرى للشركات دون في القانون الأساسي للشركة عند تأسیسها إلى شكل من 

.1أن یؤدي ذلك إلى زوال شخصیتها المعنویة

مسؤولیة الت أو أن تتحول شركة ذاتوصیة بسیطةكأن تتحول شركة التضامن إلى شركة

ویتمیز الإندماج عن التحول أن لكل واحد منهما أحكامه محدودة إلى شركة مساهمةال

كأن ینص عقد الإندماج على للتحول أحیانان مصاحبة الإندماجوهذا لایمنع مالخاصة

.2للشركة المندمجة لحصول الإندماجضرورة تغییر الشكل القانوني 

أن حیثنوني لشكل الشركة من حیث الأطرافندماج عن التحول القاالإكما یتمیز 

دمج شركة بما إو أكثر فهو عملیة متعددة الأطرافالإندماج عملیة تتم بین شركتین أ

، في حین أن التحول ینصب على المزج بینهما لتكوین شركة جدیدةكة أخرى أوفي شر 

.3نفس الشركة التي تقوم بتغییر شكلها القانوني

والإندماج هو حل مبستر للشركة المندمجة مما یؤدي إلى إنقضائها وزوال شخصیتها 

إنقضاء المعنویة في حین التحول أو التغییر القانوني لشكل الشركة لا یؤدي إلى 

.4الشخصیة المعنویة

715وقد نص المشرع الجزائري على التحول أو تغییر الشكل القانوني للشركة في المادة 

یجوز لكل شركة((من القانون التجاري الجزائري التي تنص على مایلي 15مكرر 

.))....مساهمة أن تتحول إلى شركة من نوع اخر 

.19ص المرجع السابق،،طاهري بشیر1

.19، ص 2016-2015، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 1الجزائر
.32محمود صالح قائد الأریاني، المرجع السابق، ص 2
.19المرجع السابق، ص بن حملة سامي، 3
.33محمود صالح قائد الأریاني، المرجع السابق، ص 4
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هما في تجنیب هیختلف عن التحول في العدید من الجوانب رغم تشابن الإندماجاومنه ف

الإفلاس والخروج من الوضعیة الإقتصادیة الصعبة التي تعیشها وتحقیق من الشركة 

.التركیز الإقتصادي

االتقسیمتمییز الإندماج عن -2

شركة إلى عدة شركات إما بتوزیع فعالیات شركة ضخمة على شركات التقسیم هو توزیع

لیتها إلى اقسم متأخرى نتیجة كثافة الإنتاج وعدم قدرة الشركة على السیطرة علیها ف

.1شركتین أو أكثر مع إنقضاء شخصیتها المعنویة

بناء في العدید من الضوابط الفنیة حیث یعتبران من عملیاتالتقسیمو ویشتبه الإندماج 

كمن الفرق بینهما وی،الشركات التي تهدف إلى إعادة تقسیم وتوزیع وسائل الإنتاج وتداولها

فتتجزأ إلى شركتین قسموجود شركة قائمة واحدة حتى تنلحدوثهالتقسیم یلزمفي كون أن

لأو أكثر، أما الإندماج فیلزم لتحقیقه شركتان كما یختلف الإندماج عن 2على الأق

حیث أن الإندماج یستوجب لقیامه عقد بین الشركات المندمجة، عكس التقسیم ،التقسیم

.3الذي لا یشترط لحصوله وجود عقد حیث أن الشركة تقرر التقسیم بمفردها

بإعتبار أن الإندماج یقوم على تركیز المشروعات   التقسیمكما یختلف الإندماج عن 

یقوم على التقسیمالإندماج في حین أن وتجمیعها في الشركة الدامجة أو الشركة ولیدة 

.4فكرة توزیع المشروعات لعدم قدرة الشركة على التحكم فیها

نلاحظكما یختلف التقسیم عن الإندماج من حیث الأثر على المساهمین، ففي التقسیم 

، أما في الإندماج التقسیمعدم المساواة بین المساهمین في الشركة الناتجة عن 

ن بكافة الحقوق التي كانت لهم في الشركة المندمجة قبل دخولها في فیتمتع الساهمو 

.1الشركة الدامجة أو في الشركة و لیدة الإندماج

.24طاهري یشیر، المرجع السابق، ص 1

رسالة الماجستیر في علوم التسییر،،)دراسة مالیة ومحاسبیة(طرق إندماج الشركات التجاریة، رشید عریوة، أسالیب و 2

، جامعة الحاج لخضر، علوم التسییر، قسم علوم التسییروالعلوم التجاریة و حاسبة، كلیة العلوم الإقتصادیةتخصص م

.4، ص2010-2009باتنة، 

.24طاهري یشیر، المرجع السابق، ص 3

،           2009، -مصر-، ، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة"1ط"، مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة 4

.394ص
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ذیز الإندماج عن التأمیم و الإستحوایتم:ثانیا

التأمیماتمییز الإندماج عن -1

لمكافحة خاصة دول العالم الثالثجبریة تستعمله معظم دول العالم و یعتبر التأمیم وسیلة 

بهدف السیطرة على الأنشطة الإقتصادیة والتحكم فیها ونقل ملكیتها السیطرة الرأسمالیة

من الأعمال السیادیةوهو العام لخدمة المصلحة العامة، القطاعمن القطاع الخاص إلى

.2التي تباشرها الدولة بسلطتها المنفردة

ویختلفان من المعنویة للشركاتالشخصیة الإندماج من حیث إنقضاء ویشتبه التأمیم و 

حیث أن التأمیم تقوم به الدولة بسلطتها المنفردة بنقل المشروع ،هة التي تقوم بهجحیث ال

بینما الإندماج یتم بالتراضي ،من القطاع الخاص إلى القطاع العام مع تحملها لمسؤولیاته

.3ندماجالإبین الشركات الراغبة في الإندماج بموجب عقد 

حیث أن الغرض من التأمیم هو ، كما یختلف الإندماج عن التأمیم من حیث الغرض

.تحقیق المصلحة العامة والسیطرة على الأنشطة الإقتصادیة في الدولة

أم الغرض من الإندماج فهو الصمود أمام المنافسة الأجنبیة في السوق بزیادة قدرتها   

.من خبرة الشركة الدامجة ومركزها الإقتصادي القويوتحسین منتوجاتها والإستفادة

ویترتب على التأمیم زوال صفة المساهم أو المساهمین في الشركة المؤممة وتنتقل كافة 

الأسهم للدولة مقابل تعویض یحدده القانون على عكس الإندماج الذي یبقى فیه 

.4جدیدةالمساهمون محتفضون بحقوقهم في الشركة الدامجة أو الشركة ال

ویستوجب التأمیم صدور قانون خاص بالتأمیم من قبل السلطة التشریعیة أما الإندماج 

.5فیلزم وجود عقد إندماج بین الشركات المعنیة بالإندماج

، 2011،لبنان–بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة،ناصیف إلیاس، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الثالث عشر،1

.288ص 

.27طاهري بشیر، المرجع السابق، ص  2

.21ص المرجع سابق،،بن حملة سامي 3

،2008،-الأردن-دار الثقافة، عمان، ، ، مكتبة الوفاء القانونیة"1ط"، -الشركات-یا مالكي أكرم، القانون التجاري4

.459ص 

.28ص ،المرجع السابقطاهري بشیر، 5
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ذالإستحواتمییز الإندماج عن -2

ذةو ول شركة أخرى ونقلها للشركة المستحصبشراء أالشركاتقیام إحدىذیقصد بالإستحوا

عیة القانونیة فالفرق بینهما یكمن في الوضوالإستحواذورغم التشابه بین الإندماج

للمساهمین، ففي الإندماج یحتفظ المساهمون في الشركتین بأسهم في الشركة الجدیدة في 

ویحتفظ مساهموا الشركة المندمجة بأسهمهم وحقوقهم في حالة الإندماج عن طریق المزج

فملكیة الأسهم في الإستحواذة الإندماج عن طریق الضم، أما الشركة الدامجة في حال

لیها علا یبقى لمساهمي الشركة المستحوذوبذلكةتقل إلى مساهمي الشركة المستحوذتن

.1ةأي تمثیل في الشركة المستحوذ

من الناحیة القانونیة من حیث الشخصیة المعنویة كما یختلف الإندماج عن الإستحواذ

ة تقوم فالشركة المستحوذذ علیهاحیث تستمر الشخصیة المعنویة في الشركة المستحو 

علیها مع بقاء كیانها القانوني مستمرا، أما الإندماج كما تملكه الشركة المستحوذبشراء ما 

في الشركة ة المندمجة ودوبانهاسبق بیانه فیؤدي إلى إنقضاء الشخصیة المعنویة للشرك

في الشركة الدامجة، أو ذوبان الكیان القانوني لكل من الشركات الداخلة في الإندماج

2الجدیدة في حالة الإندماج عن طریق المزج

نطاق تطبیق عملیة الإندماج و طبیعته القانونیة:المطلب الثاني

تساع نطاقه ونظرا ویرجع ذلك لإیعتبر الإندماج من أهم وسائل التركیز الإقتصادي

والشركات الداخلة فیه لخطورة الإندماج وأهمیته بالنسبة للإقتصاد الوطني بصفة عامة

تدخل المشرع الجزائري لتحدید نطاق الإندماج فحدد شكل الشركات وقد ،فة خاصةبص

.العملیةالظوابط القانونیة التي تحكم هذه إحترامالتي یجوز لها الإندماج وجنسیتها مع 

ودراسة موضوع إندماج الشركات التجاریة یحتم علینا تحدید الطبیعة القانونیة لها وذلك 

تها اثاره سواء ما یتعلق بمركز الشركاء في الشركات المندمجة ومصیر هیئآلتحدید 

.الإداریة وكدا علاقتها بالغیر

إلى أن المشرع الجزائري والفرنسي لم وترجع صعوبة تحدید الطبیعة القانونیة للإندماج

.یتطرقا لذلك صراحة من خلال تلك النصوص القانونیة التي تتضمن أحكام الإندماج

.69-68آلاء فارس حماد، المرجع السابق، ص  1

.31طاهري بشیر، المرجع السابق، ص  2



ماهیة الإندماجالفصل الأول                   

18

نطاق تطبیق الإندماج:الفرع الأول

ما دام الإندماج من أبرز الأسالیب القانونیة التي تتبعها الشركات التجاریة لمواجهة 

هاولة نشاطها فإنه یستوجب البحث عن نطاق تطبیقالظروف الإقتصادیة بعد تأسیسها ومز 

نها الإندماج أو من حیث نطاق تطبیق الإندماج اسواء من حیث شكل الشركات التي بإمك

.من حیث جنسیة الشركة

ج الشركات التجاریة من حیث الشكلنطاق إندما:أولا

الشركات یشترط في و لتجاریة فقط دون الشركات المدنیةشمل عملیة الإندماج الشركات ات

التجاریة أن تكون متمتعة بالشخصیة المعنویة ومنه نستبعد شركة المحاصة من نطاق 

للشركات التي لم تقید یجوز، كما لا الشخصیة المعنویة فیهاتوفرعملیة الإندماج لعدم 

لأن الشخصیة المعنویة أو لم تستكمل عملیة القید في السجل التجاري أن تقوم بالإندماج

.1غیر متوفرة فیها

، كما أن الطابع التجاري شركات أموال وشركات أشخاص:نوعانوالشركات التجاریة 

.2ج.ت.ق544للشركة یتحدد إما بشكلها أو بموضوعها حسب المادة 

في وتجنبا للتعقیدات المحتملة في عملیة الإندماج فأغلب الشركات المندمجة تندمج 

ا نفس الغرض أو الشكل، فتكون الإجراءات أسهل وأفضل من الإندماج في شركات له

شركات مختلفة الشكل

وقد أجاز المشرع تبقى على حالهاة المسؤولیة لكل شریك لا تتغیر و حیث أن طبیع

من 745الإندماج بین شركات ذات شكل مختلف في الفقرة الأولى من المادة الجزائري 

یسوغ تحقیق العملیات المشار إلیها في ((القانون التجاري الجزائري التي تنص على 

.))المادة المتقدمة بین شركات ذات شكل مختلف

.شركة تضامنكإندماج شركة مساهمة مع

العدد ، المجلد ب،)مجلة العلوم الإنسانیة(، التجاريمفهوم إندماج الشركات التجاریة في القانونبن حملة سامي، 1

.252، ص2007، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر،28

.)).یحدد الطابع التجاري للشركة اما بشكلها او موضوعها((:من ق ت على انه1\544تنص المادة 2
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مسؤولیة الكما یجب الإشارة بالنسبة للإندماج بالنسبة لمؤسسة الشخص الواحد ذات 

بذلك أكثر من مؤسسةالمحدودة فلا یجوز لها أن تكون شركة دامجة لأنها ستكون 

.1في حین یجوز دمجها عن طریق الضم في شركة أخرىأو شریك

ت التجاریة من حیث الجنسیةشركاالنطاق إندماج :ثانیــا

الشركة للشخصیة المعنویة وتكمن ثار القانونیة لإكتسابتعتبر جنسیة الشركة من الآ

ولقد أثیر ،أهمیة الجنسیة للشركة في تأسیس الشركات وأهلیتها وإدارتها وحلها وتصفیتها

منعنهجدل كبیر حول إمكانیة إندماج شركات تجاریة من جنسیات مختلفة وما یترتب 

.2الإندماجتغییر جنسیة الشركة المندمجة وخضوع مساهمیها لقانون دولة أجنبیة نتیجةل

یكون ((القانون التجاري الجزائري من547في المادة المشرع الجزائريبهاوقد أقر

نشاطها في الجزائر تخضع الشركات التي تمارس .موطن الشركة في مركز الشركة

.))للتشریع الجزائري

وبذلك یكون المشرع الجزائري قد حسم في إمكانیة تنازع القوانین وبذلك تخضع كل 

التصرفات القانونیة للشركات داخل التراب الجزائري للتشریع الجزائري بغض النظر عن 

جنسیة الشركاء أو مصدر الأموال وتكون الشركات الأجنبیة الناشطة داخل القطر 

3.لو كان مركزها خارج الجزائرحتى و الجزائري خاضعة للقانون الجزائري 

:جود فرضیتینإندماج شركات من جنسیات مختلفة و ویترتب عن 

:الفرضیة الأولى

وطنیة والشركة المندمجة شركة أجنبیة شركةهي أن تكون الشركة الدامجة أو الجدیدة 

تفظة ففي هذه الحالة لا تتغیر جنسیة الشركة الدامجة الوطنیة لأنها تضل قائمة ومح

.بالشخصیة المعنویة

:الفرضیة الثانیة

أن تكون الشركة الدامجة أو الجدیدة شركة أجنبیة والشركة المندمجة وطنیة، ففي هذه 

تتغیر جنسیة الشركة الوطنیة المندمجة وتكتسب جنسیة الشركة الأجنبیة الدامجة  الحالة 

.9-8المرجع السابق، ص حماش حیاة،1
.48-47محمود صالح قائد الأریاني، المرجع السابق، ص 2
.57، ص ندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسيإبن حملة سامي،3
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في هذه الحالة حصول مساهمي الشركة الوطنیة المندمجة على كما یترتب على الإندماج

.أسهم في الشركة الأجنبیة الدامجة

واختلاف جنسیة الشركات الداخلة في الإندماج یقودنا للحدیث عن تكوین الشركات متعددة 

تخضع إلى قواعد تنازع القوانین لتحدید القانون یات التي لا توجد قواعد تحكمها و الجنس

.1التطبیقالواجب 

الطبیعة القانونیة للإدماج:الفرع الثاني

ذلك بهدف معرفة الآثار ندماج الشركات و یعة القانونیة لإأثیر جدل فقهي كبیر حول الطب

علاقتها في و تجاه المساهمین وآثاره على الشركات المندمجةإندماج المترتبة عن الإ

.ببعضها البعض وعلاقتها بالغیر

ندماج الشركات وسنتناول في هذا الفرع مختلف الآراء الفقهیة حول الطبیعة القانونیة لإ

.همنالفرنسيموقف المشرعین الجزائري و مع بیانالتجاریة 

ندماجموقف الفقه حول طبیعة الإ :أولا

الشركات التجاریة هو ندماجإختلف الفقهاء حول طبیعة الاندماج فمنهم من یرى بأن إ

اج دمإنندماج ومنهم من یرى بان بین إدارة الشركات الراغبة في الإعبارة عن عقد یبرم 

.الة لحقوق ودیون الشركة المندمجةالشركات التجاریة عبارة عن حو 

ندماجالنظریة العقدیة للإ -1

أكثر یعتبر جانب من الفقهاء أن الاندماج ذو طبیعة عقدیة حیث تتفق شركتان أو 

بموجب عقد بینهما على إدخال الشركة المندمجة في الشركة الدامجة أو تتفق شركتان

بالإدارة في الشركات أو أكثر على إنشاء شركة جدیدة مستقلة بموجب عقد یبرمه القائمون 

.2ندماج مع خضوع هذا العقد لموافقة الجمعیة العامة غیر العادیةالمعنیة بالإ

تجاه حول نوع هذا العقد فمنهم من یعتبره عقد تمهیدي ومنهم من الإختلف فقهاء هذاإوقد 

.یعتبره عقد شرطي

.52، 48محمود صالح قائد الأریاني، المرجع السابق، ص 1
.50طاهري بشیر، المرجع السابق، ص 2
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العقد التمهیدي-أ

في الشركات ندماجعتبار أن الإإندماج هو عقد تمهیدي بیرى أصحاب هذا الرأي أن الإ

التجاریة یمر بمرحلة تحضیریة تتمثل في العقد التمهیدي بقیام ممثلي الشركات المندمجة 

ثم تلیها مرحلة ختامیة تتمثل ،اتفاق یرضي الطرفینالى بالتفاوض مع بعضهم للوصول 

.1في عقد الاندماج

العقد الشرطي-ب

یستندون في عقد شرطي و من جهة أخرى یعتقد جانب فقهي آخر أن نوع هذا العقد هو 

ندماج لا تصبح ندماج معلق على شرط واقف، حیث أن اتفاقیة الإموقفهم على أن عقد الإ

حتى ندماجنافذة إلا بعد موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة وقبول جمیع الأطراف للإ

یصبح نافذا وفي حالة عدم الحصول على موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة ورضا 

.2الأطراف فیتم فسخ عقد الاندماج دون أثر رجعي

ندماجهات الفقهیة الأخرى حول طبیعة الإ تجاالإ -2

ندماج لیس بعقد بلل یقر جانب آخر من الفقهاء أن الإوعلى عكس الاتجاه الأو 

دیون الشركة المندمجةندماج هو حوّالة لحقوق و ى أن الإطبیعة أخرى فمنهم من یر وذ

ندماج الشركات التجاریة هو بیع حیث تقوم الشركة الدّامجة بشراء إومنهم من یرى أن 

.الشركة المندمجة

المندمجةالة لحقوق ودیون الشركة و ندماج هو حالإ -أ

حیث ندماج تعد بمثابة حوالة الحق وحوالة الدینیرى أصحاب هذا الرأي أن عملیة الإ

خاصة الشركة المندمجة في وضعیة المحیلامجة في وضعیة المحال و شركة الدتعتبر ال

وأن الاندماج یترتب علیه انتقال خصوم وأصول الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة 

.3ر بحقوق الشركة المندمجة وتتحمل التزاماتهاثالتي تستأ

.63المتولي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 1
.52المرجع السابق، ص بشیر، يطاهر 2
.64المرجع السابق، ص المتولي عبد الرحمان، 3
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مة شخص آخر یحل محل الدائن ذالة الحق تقتضي نقل الحق من ذمة صاحبه إلى و فح

شخص آخر لیصبح مدینا له إلىویخلفه في الحق، بینما تقتضي حوّالة الدین نقل التزام 

.1بدلا عن مدینه الأصلي

:من القانون المدني الجزائري239المادة ونص المشرع الجزائري عن حوالة الدین في

.))...یحول حقه إلى شخص آخرجوز أنی((

.2)).....تتم حوالة الدین باتفاق بین((:251ونص على حوالة الدّین في المادة 

تفاق بین المحیل والمحیل إلیه إعلى أساس أن الحوالة تقتضي وجود نتقد هذا المذهب إ و 

یلزم الموافقة المسبقة للأطراف إضافة ندماجدون رضاء المدین المحال علیه، بینما في الإ

.ندماجعتراض على الإإلى حق الدائنین في الإ

ندماج بیع الإ -أ

امجة دندماج الشركات التجاریة هو بیع حیث تقوم الشركة الإیرى جانب من الفقه أن 

.3امجة مشتريدالالشركةبشراء الشركة المندمجة فتكون الشركة المندمجة عبارة عن بائع و 

عتمد الفقهاء في هذا الرأي على مبدأ النقل الشامل للذمة المالیة من الشركة المندمجة إ و 

.)4امجةدمساهمي الشركة المندمجة على أسهم في الشركة الحصول إلى الشركة الدامجة و 

ثمن المقابل النتقد على أساس أن عقد البیع لا یتحقق البیع إلا بوجود إلكن هذا الرأي 

امجة دون دالشركة المندمجة إلى الشركة المن المالیة الذمة یتم بنقل ندماجللمبیع فالإ

.ثمن نقدي

والجزائريموقف المشرعین الفرنسي :ثانیا

سنتطرق لموقف المشرع الفرنسي باعتباره مصدرا للقانون الجزائري وبیان موقف المشرع 

.الجزائري

.29بن حملة سامي، اندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص 1
، الصادر في  78،  یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر 26،  المؤرخ في 58-75الأمر رقم 2

.43-42، معدل و متمم، ص 30-09-1975
.30المرجع السابق، ص ،ندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسيإبن حملة سامي، 3
.62المتولي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 4
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موقف المشرع الفرنسي-أ

أقر المشرع الفرنسي بطبیعة 1988جانفي 5الصادر في 88-17بصدور قانون 

بین ندماج الشركات التجاریة هو عقد یبرم إعتبر المشرع الفرنسي بأن إحیث ،ندماجالإ

ختلاف كون المشرع الفرنسي قد وضع حدا لإوبذلك یندماجممثلي الشركات الراغبة في الإ

ندماج، حیث أن المشرع الفرنسي لم یحسم طبیعة للإالفقهاء حول الطبیعة القانونیة 

24الاندماج قبل صدور هذا القانون خاصة وأن قانون الشركات الفرنسي الصادر في 

ندماج إلم یبینا طبیعة 1967مارس 23والمرسوم التنفیذي الصادر في 1966جویلیة 

.الشركات التجاریة

الزمنیة التي تمر بعدة مراحل قبل صدور ندماج من العقودالمشرع الفرنسي الإعتبرإقد و 

.1ندماجالإ

موقف المشرع الجزائري-ب

ندماج الشركات ولكن تكییف مباشر للطبیعة القانونیة لإلم یقم المشرع الجزائري بوضع

هندماج نجد أن المشرع الجزائري قد كیفبالتمعن في نصوص القانون التجاري المتعلقة بالإ

أي مشروع العقد التي تبرمه الشركات المندمجة وبالتالي ،ندماجعلى أنه مشروع الإ

.فالمشرع الجزائري قد تمسك بفكرة العقد

من القانون التجاري الجزائري التي 747الفقرة الأولى من المادةونص على دلك في 

.))...ندماجلإ احدد مجلس الإدارة مشروع ((:تنص على مایلي

.جندماعداد للمرحلة التمهیدیة للإأي یقوم مجلس الإدارة بالإ

في فقرتها الأولى لتوضح أكثر موقف المشرع الجزائري التي 748كما جاءت المادة 

وضع مشروع العقد بأحد مكاتب التوثیق للمحل الموجود به مقر الشركات ((:تنص

وبالتالي فالمشرع الجزائري سار على خطى المشرع الفرنسي )).المدمجة والمستوعبة

ندماج الشركات التجاریة عقد من العقود الزمنیة التي تسبقها مرحلة تحضیریة إعتبر إي الذ

.2ندماجالمشرع الجزائري بكلمة مشروع الإالتي أقرها

.23بن حملة سامي، إندماج الشركات التجاریة في القانونین الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص 1
.30المرجع نفسه، ص 2
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ندماج وإجراءاتهصور الإ :لمبحث الثانيا

ندماج إلى تحقیق التركیز الاقتصادي كات التجاریة من خلال قیامها بالإتهدف الشر 

أو تندمج أكثر في شركة أخرىوفقد تندمج شركة أ،الشركات الأخرى في السوقومنافسة

ندماج إشركتان أو أكثر لتكوین شركة جدیدة وذلك من أجل تحقیق التكامل الأفقي ب

ندماج شركات تتكامل إشركات تمارس أنشطة متشابهة أو تحقیق مزایا التكامل الرأسي ب

.1نةمع بعضها البعض في منتج أو خدمة معی

على الذمم المالیة حیث یؤثرالمعنیة بهیرة بالنسبة للشركات ندماج بأهمیة كبویتمیز الإ

دیونهم من الشركة المندمجة إلى إنتقالالشركة المندمجة بيوعلى الشركاء وعلى دائن

وقد تدخل المشرع الجزائري بوضع مجموعة من القواعد الآمرة في ،الشركة الدامجة

.2ندماججراءات الواجب إتباعها لتحقیق الإالقانون التجاري التي تحدد الإ

اول في هذا المبحث ومن أجل ذلك سنتنندماجندماج تختلف حسب نوع الإوإجراءات الإ

.ىإجراءات كل صورة على حدالمزج مع بیان بطریق الضم و بندماج بصورتیه الإ

دماج بطریق الضمنالإ :المطلب الأول

الشركاء تتجه نحو إدماجها في شركة رادةقد تنقضي الشركة قبل حلول أجلها إذا كانت إ

الشركة نقضاءإندمجت شركة في شركة أخرى قائمة فذلك یؤدي إلى إفإذا ،أخرى

جمیع المندمجة وفقدان شخصیتها المعنویة وتحل محلها الشركة الدامجة التي تؤول إلیها 

.3ندماج بالضمندماج بالإأصول وخصوم الشركة المندمجة ویسمى هذا النوع من الإ

في القانون جراءات نضمها المشرع الجزائري ویتمیز الاندماج بالضم بمجموعة من الإ

یدفع الشركات التجاریة للتوجه بقوة نحو هذا الأمر الذي ت بسیطة جراءاإوهي التجاري 

.ندماجلإالنوع من ا

2002،-مصر-ندماج الشركات، الدار الجامعیة، الإسكندریة إجورج دانیال غالي، طرق ومشاكل المحاسبة عن 1

.5ص 
.80طاهري بشیر، المرجع السابق، ص 2
.161، ص 2010عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 3
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ندماج بالضمتعریف الإ :الفرع الأول

شركة إلى شركة أخرى على نحو تزول معه نضمامإطریق الضم ببندماج یكون الإ

الشخصیة المعنویة للشركة الأولى لتنصهر في الشركة الثانیة بحیث تكون الشركة الأولى 

.1هي الشركة المندمجة والشركة الثانیة هي الشركة الدامجة

نقضائها الرسمي إنقضاء الشركة المندمجة قبل تاریخ إندماج بطریق الضم ویترتب عن الإ

وذلك بعد صدور قرار من الجمعیة العامة غیر العادیة، كما دد في القانون الأساسيوالمح

یترتب عن الاندماج زیادة رأسمال الشركة الدامجة وبالتالي یجب على الجمعیة العامة 

لشكلیات والقواعد المطلوبة قانونا وهذه لاغیر العادیة أن تصدر قرارا بزیادة رأس المال وفق

.2یمة أصول الشركة المندمجةالزیادة تقدر بق

الشركة المندمجة إلى الشركة لتزاماتإ ندماج بطریق الضم إلى نقل حقوق و ویؤدي الإ

.3امجة بعد شطب تسجیل الشركة المندمجة من السجل التجاريالد

بتلاع الشركة إطریق الضم الأكثر شیوعا في العصر الحدیث وذلك ببویعتبر الاندماج 

قتصادیا للشركة المندمجة صاحبة المركز الاقتصادي الضعیف إ الأقوى إداریا و امجةدال

إلیه أو التي تعاني من أزمة اقتصادیة أو دیون خانقة، حیث تتجه أغلب الشركات 

.4لسهولة إجراءاته وسرعتها وبساطتها وقلة نفقاته

ندماج بطریق الضمإجراءات الإ :الفرع الثاني

إجراءات عدیدة تستغرق مدة من الزمن لتحقیقه لكونه یمس بالعدید من ندماجیتطلب الإ

ندماج وعلى المساهمین كما المصالح المتشابكة فهو یؤثر على الشركات الداخلة في الإ

.5عضاء الإدارةى أعضاء مجلس إدارة الإعلوالمندمجةیؤثر على دائني ومدیني الشركة

، دار "1ط"، )دراسة مقارنة(مصرفیة، المجلد الخامس، الشركات التجاریة، محمود الكیلاني، الموسوعة التجاریة وال1

.62، ص 2008الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
، ص 2008،-لبنان-، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،"2ط"سعید یوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات، 2

448.
،، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن"1ط"محمود عودة، الأصول الإجرائیة للشركات التجاریة، أحمد عبد الرحیم3

.255، ص 2005
.48خلیل فیكثور تادرس، المرجع السابق، ص 4
المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال، -محمود فرید العریني، الشركات التجاریة 5

.339، ص 2007، -مصر-الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الدار 
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في العصر الحدیث حیث غالبا ما تختلف یوعاشویعتبر الاندماج بطریق الضم الأكثر 

بضم الشركة إقتصادیا  وإداریاالأقوىالدامجة القدرات المالیة للشركات فتقوم الشركة

ندماج بطریق الضم بسهولة إجراءاته الأضعف بعد موافقة هذه الأخیرة، ویتمیز الإ

.1وسرعتها وقلة تكالیفه

الأصول والخصوم ودور مراقب الحسابات تقدیر:أولا

ومن بینها یقوم بالعدید من المهامو یقوم مندوب الحسابات بمهمة تقدیر الاصول والخصوم 

.ندماجلإاالرقابة على عملیات 

تقدیر الأصول والخصوم-1

هي مسألة تقییم موجودات ندماجمن أهم المسائل التي تواجه الشركات الراغبة في الإ

ها كونها تقدم حصصا عینیة في مالشركة المندمجة من خلال بیان أصولها وخصو 

.2رأسمال الشركة الدامجة

ویقوم بمهمة تقویم الحصص العینیة مندوب الحسابات وهذا ما نص علیه المشرع 

یضع ویقدم ((:من القانون التجاري الجزائري التي تنص751الجزائري في المادة 

قتضاء خبراء یختارونهم، تقریرا عن یساعدهم عند الإالحسابات لكل شركة و امندوبو 

طرق الإدماج وخاصة عن مكافأة الحصص المقدمة للشركة المدمجة، ولأجل ذلك یسوغ 

))ةنیلمندوبي الحسابات الإطلاع على كافة المستندات المفیدة لكل شركة مع

خبراء إضافة إلى مندوبي بواسطةخصوم الشركة و منه یقوم بمهمة تقویم أصول و 

.3الحسابات

جتماع إویجب أن یكون تقریر مراقب الحسابات معدا ومودعا بمركز كل شركة قبل 

یوما على الأقل ویجوز لكل 15الجمعیة العامة غیر العادیة للنظر في عقد الاندماج ب 

.4الحصول على نسخة منهفي كل من الشركة الدامجة والمندمجةشریك أو مساهم

:التي تنصالجزائريمن القانون التجاري752حسب المادة 

.35فایز إسماعیل بصبوص، المرجع السابق، ص 1
.102آلاء فارس حماد، المرجع السابق، ص 2
.259أحمد عبد الرحیم محمود عودة، المرجع السابق، ص 3
.395محمود فرید العریني، المرجع السابق، ص 4
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یجعل تحت تصرف الشركاء أو و دوب الحسابات في المقر الرئیسي ضع تقریر منی((

نعقاد الجمعیة المدعوة للنظر في المساهمین في ظرف الخمسة عشر یوما السابقة لإ 

)).أو الانفصالمشروع الإدماج

دور مراقب الحسابات-2

ندماج وهو ما لإاومن بینها الرقابة على عملیات یقوم مندوب الحسابات بالعدید من المهام

یقدم مجلس ((:التي تنصالجزائريتجاريالقانون المن750یلاحظ من خلال المادة 

وملحقاته نفصاللإ احسب الأحوال، مشروع الإدماج أو أو القائمون بالإدارة، الإدارة

لمندوبي الحسابات، إن وجدوا لكل واحدة من الشركات المساهمة في العملیة قبل خمسة

وأرعین یوما على الأقل، من انعقاد جمعیة الشركاء أو المساهمین المدعوین للنظر

)).في هذا المشروع

من خلال وضع كافة الوثائق المعنیة 751الحسابات في المادة يكما یبرز دور مندوب

یقوم مندوب الحسابات و ندماج في كل الشركات المعنیة بالإفهمندماج تحت تصر بالإ

طلاع علیها في المركز بوضع هذه الوثائق تحت تصرف الشركاء الذین یمكنهم الإ

.الرئیسي للشركة

المفیدة من كل شركة ومن حق مندوبي الحسابات الحصول على كافة المستندات والوثائق 

:في المهام التالیةهمدور یبرزو 

.ندماجیمة لأسهم الشركات الداخلة في الإالتأكد من ملائمة الق-أ

.المندمجة و الدامجة منصفةةالتأكد من أن نسبة التبادل بین الشرك-ب

التأكد من أن مبلغ صافي الأصول للشركات المندمجة لا یقل عن مبلغ الزیادة في -ج

.1رأسمال الشركة الدامجة

تبث الجمعیة العامة غیر العادیة ((الجزائريمن القانون التجاري754وتنصّ المادة 

.)...)للشركة في المصادقة على الحصص العینیة المقدمة

للبث 753أي تنعقد الجمعیة العامة غیر العادیة بعد التأكد من النقاط المذكورة في المادة 

ندماج حسب والجمعیة العامة غیر العادیة هي الوحیدة التي لها الحق في تقریر الإافیه

.134بشیر، المرجع السابق، ص طاهري1
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یقرر الإدماج من طرف «:التي تنص على ما یليتجاريالقانون المن749المادة 

.»...الاستثنائیةالجمعیة العامة 

المصادقة على مشروع ((ندماج موافقة المساهمین على مشروع الإ :ثانیا

.)الاندماج

ندماج یتم عرضه ندماج من إعداد مشروع الإنتهاء ممثلي الشركات الراغبة في الإإبعد 

.على الجمعیة العامة غیر العادیة للبث فیه إما بقبوله أو رفضه

وفي حالة قبوله فیتم إتباع نفس الإجراءات المطلوبة لتعدیل العقد التأسیسي لهذه الشركة 

یجب ((التي تنص على ما یلي من القانون التجاري746حسب الفقرة الثانیة من المادة 

أن تقررها كل واحدة من الشركات المعنیة حسب الشروط المطلوبة في تعدیل قوانینها 

)).الأساسیة

شركات وبالإجماع فيندماج بالأغلبیة في شركات الأموال لإاعلى مشروع لمصادقةوتتم ا

الأشخاص، كما یتم إتباع قاعدة الإجماع فیما یخص زیادة تعهدات الشركاء 

.746أو المساهمین بالنسبة لباقي الشركات طبقا للمادة 

ندماج بالإجماعدقة على مشروع الإ المصا-1

حسب شكلها خرىالمتطلبة لتعدیل القانون الأساسي من شركة لأتختلف الشروطو 

یتم بالإجماع ما لم ندماج في شركة التضامنفیخضع قرار المصادقة على مشروع الإ

.1ینصّ القانون الأساسي على خلاف ذلك

سب المادة  حندماج في شركة التوصیة البسیطةأما قرار المصادقة على مشروع الإ

بموافقة جمیع الشركاء المتضامنین وجمیع الشركاء الموصین الممثلین لأغلبیة رأس تم فی

.2المال

ندماج في شركة التوصیة بالأسهم فیتم بعد موافقة جمیع أما المصادقة على قرار الإ

.3الشركاء المتضامنین وأغلبیة الشركاء الذین یملكون ثلثي رأسمال الشركة

تؤخد القرارات التي تجاوز السلطات المعترف بها للمدیرین باجماع ((:نه أمن ق ت، على ، 1\556تنص المادة 1

.))غلبیة محددة في القانون ساسي على أن تؤخد بعض القرارات بأیمكن ان ینص القانون الاالشركاء ، غیر انه
یمكن تقریر تعدیل القوانین الاساسیة بموافقة كل ((نه من نفس القانون، على ، ثالثامكرر563تنص المادة 2

."))سمالأغلبیة ر أمنین والشركاء الموصین الممثلین الشركاء المتضا
.من نفس القانون، 8مكرر715أنظر المادة 3
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ندماجها من طرف إذات المسؤولیة المحدودة فیتخذ قرار أما الشركة ذات الشخص الوحید 

.1الشریك نفسه

الاندماج بالأغلبیةعالمصادقة على مشرو -2

ندماج بالأغلبیة في شركات الأموال ولكن هذه النسبة لإتتم المصادقة على مشروع ا

.نوع الشركةحسبتختلف 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة عن طریق جمعیتها بموافقة أغلبیة ندماجإقرارفیتخذ 

.2الشركاء الذین یمثلون ثلاثة أرباع رأسمالها

ندماج شركة المساهمة فإنه یستلزم صدور قرار الجمعیة العامة غیر العادیة بعد إأما 

اولات موافقة أغلبیة ثلثي الأصوات المطلوبین لحضور الاجتماع، غیر أنه لا تصح المد

تكون باطلة إلا إذا كان عدد المساهمین أو الممثلین یملكون النصف على الأقل من و 

.3الأسهم في الاجتماع الأول و الربع في الاجتماع الثاني

ندماج لا یتخذ من طرف المصفي وإنما یستلزم موافقة أما في حالة التصفیة فإن قرار الإ

موال بإصدار القیم المنقولة كشهادة الاستثمار المساهمین أو الشركاء وإذا قامت شركة الأ

ستحقاق فإنه بالنسبة للشركة المندمجة لا یكون قرار الجمعیة العامة غیر وسندات الإ

.یستلزم موافقة الجمعیات الخاصة لهذه الفئاتبلالعادیة نهائیا لتقریر الاندماج 

افقة الجمعیات الخاصة أما بالنسبة للشركة الدامجة فإن مشروع الاندماج لا یخضع لمو 

لهذه الفئات لأن حقهم لا یتغیر على أن یكون لهم فقط حق الاستشارة عند حضورهم 

.4ندماجلجمعیة المساهمین المقررة للإ

ندماجشهر عقد الإ :ثالثا

ندماج فقد أوجب المشرع الجزائري شهر عقد عن الإوالمخاطر المترتبةنظرا للمصالح 

.ندماج حتى یعلم بهالإ

.من نفس القانون،  564أنظر المادة 1
.من نفس القانون، 586أنظر المادة 2
.من نفس القانون، 674و18مكرر715أنظر المادة 3
.254بن حملة سامي، مفهوم إندماج الشركات التجاریة في القانون التجاري، المرجع السابق، ص 4
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توثیق عقد الاندماج-1

وضع مشروع العقد بأحد مكاتب التوثیق للمحل ((من القانون التجاري 748تنص المادة 

)).....الموجود به مقر الشركة المدمجة و المستوعبة

ندماج في إحدى مكاتب التوثیق القاطنة بمقر وقد ألزم المشرع بأن یتم وضع مشروع الإ

.علیه وأخذ نسخة منهلإطلاعمن االشركة لتمكین كل ذي مصلحة 

ندماج في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونیةنشر عقد الإ -2

ندماج من القانون التجاري الجزائري، الشركات التجاریة الراغبة في الإ748أوجبت المادة 

في إحدى الصحف الوطنیة المعتمدة لتلقي الإعلانات ندماجعلى ضرورة نشر عقد الإ

:القانونیة ویجب توافر البیانات التالیة

سم الشركة أو الشركات التجاریة وعنوانها وشكلها وقیمة رأسمالها ورقمها التسلسلي إ-أ

.وسجلها التجاري

ركزها الرئیسي وقیمة رأسمال ماسم الشركة أو الشركات التجاریة وعنوانها وشكلها و -ب

وقیمة الزیادة في رأسمال الشركة السابقة عن الإندماجالشركات التي انضمت إلى عملیة 

.عملیة الاندماج

.قب تحویلها إلى الشركات الدامجة أو الجدیدةتتقییم الأصول والخصوم المر -ج

.1الشركات الجدیدةغیر المضمون الشركة أو الندماج معرفة عقد الإو الهدف من نشر

.149-148طاهري بشیر، المرجع السابق، ص 1
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ندماج بطریق المزجالإ :المطلب الثاني

ندماجها مع شركة أخرى عن إقد تنقضي الشركة بندماج عن طریق الضمبالإضافة للإ

.1طریق المزج وإنشاء شركة جدیدة مستقلة

ندماجشركتین أو أكثر لتأسیس شركة جدیدة ناتجة عن الإویقصد بالإندماج بالمزج إتحاد 

ة نقضاء الشركات الداخلة فیه وزوال شخصیتهم المعنویة وتنشأ شركإویؤدي هذا النوع إلى 

ندماج موافقة الجمعیة العامة تتطلب هذه الطریقة في الإجدیدة بشخصیة معنویة مستقلة، و 

.)2(ندماجها معاإ غیر العادیة للشركات المندمجة بحل هذه الشركات و 

إجراءات معینة حددها المشرع وهي نفس إجراءات تأسیس تیجب مراعاهو لتكوین

الشركة التجاریة حیث یجب إعداد عقد التأسیس أو النظام الأساسي للشركة الجدیدة 

.3ندماجالناتجة عن الإ

تعریف الاندماج بطریق المزج:الفرع الأول

شخصیتها لإنشاء شركة جدیدة مستقلة بتجاریةختلاط عدة شركاتإندماج بالمزج هو الإ

المعنویة عن الشركات المندمجة وتصبح الشركة الجدیدة هي المسؤولة عن دیون 

.4لتزامات الشركات المندمجةإ و 

وتنتقل شركتان أو أكثر فتزول الشخصیة المعنویة لكل منهمابإتحادویتم الاندماج بالمزج 

.5أصولها وخصومها إلى الشركة الجدیدة

حبیب عبد السلام، الأحكام العامة لعقد الشركة في التقنین الجزائري، رسالة مقدمة إلى منتدى العلوم القانونیة        1

.، بسكرة ، الجزائر2011-04-07والإداریة، في 
ص ، 2012، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الأردن، "1ط"بسام حمد الطراونة، شركات تجاریة، /باسم محمد ملحم2

568.
ار الثقافة ، د1"ط"، )دراسة مقارنة(سامي محمد الخرابشة، التنظیم القانوني لإعادة هیكلة الشركات المساهمة العامة، 3

.150، ص 2008للنشر والتوزیع، الأردن، 
الجزائر، ،، دار الخلدونیة للنشر التوزیع1حسین تونسي، تطور رأسمال الشركة ومفهوم الربح في الشركات التجاریة، ط4

.62، ص 2008
السالم هاجم أبو قریش، دلیل تأسیس الشركات التجاریة في القانون التجاري الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر     5

.163، ص 2014والتوزیع، الجزائر، 
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وهذا بعد موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة وصدور قرار منها بإنهاء الشركات المندمجة 

ندماج مكونة من أصولوزوال شخصیتهم المعنویة وتأسیس شركة جدیدة ناتجة عن الإ

.1وخصوم الشركات المندمجة

یرجع لتفادي الحساسیة بین ندماجتجاه الشركات التجاریة لهذا النوع من الإإولعل سبب 

ندماج بطریق المزج یحل هذه القضیة وذلك بإعطاء الشركات وكبار المستثمرین فیها والإ

مساهمي الشركات المندمجة حقوقا متساویة في الشركة الجدیدة سواء من الناحیة المالیة 

.2أو الإداریة

في كون أن المزجق ندماج عن طریوالإالضمندماج عن طریقختلاف بین الإیكمن الإو 

بل تبقى مستمرة انقضاء الشركة الدامجةالا یترتب علیهبالطریقة الأولىندماج الإ

الثانیة ةطریقبالندماج ومسؤولة عن الشركة المندمجة بصفتها خلفا عاما لها، أما الإ

فتنقضي الشخصیة المعنویة للشركات المندمجة وتتشكل شركة جدیدة على أنقاضهم تكون 

.3لهمابصفتها خلف عامهي المسؤولة علیهم

طریق المزجبالاندماج إجراءات :الفرع الثاني

ذا تحقق الإدماج عن طریق إنشاء ((:قانون تجاري على مایليالمن755تنص المادة 

شركة جدیدة، فإنه یمكن أن تتكون هذه الشركة دون حصص أخرى غیر تلك التي 

الحالة یجوز لمساهمي هذه الشركات أن یجتمعوا تكونت من جراء الإدماج وفي هذه 

القانون في جمعیة عامة تأسیسیة للشركة الجدیدة الناشئة عن طریق الإدماج، بحكم

.))أما بالنسبة للإجراءات فإنها تتبع طبقا للأحكام التي تنظم تكوین الشركات المساهمة

بطریق المزج تكون بنفس إجراءات ندماجعلى أن إجراءات الإالمشرع الجزائرينصو 

ندماج والتي یتطلب تأسیسها الرجوع تأسیس شركة مساهمة جدیدة نظرا لتناسبها مع الإ

)الرضا، الأهلیة، المحل، السبب(توافر الأركان الموضوعیة العامة بأي ،للقواعد العامة

قسیم الأرباحتعدد الشركاء، تقدیم الحصص، نیة الاشتراك، وت(ركان موضوعیة خاصة الأو 

كما یجب كتابة عقد الشركة بالكتابة الرسمیة وإتمام إجراءات الشهر،)والخسائر

.60عبد االله عبد الوهاب أحمد المعمري، المرجع السابق، ص 1
ص ،1991،  مجلة الحقوق، العدد الأول، )دراسة مقارنة(البنوك الكویتیة، طعمة الشمري، الجوانب القانونیة لدمج2

173.
.49محمود صالح قائد الأریاني، المرجع السابق، ص 3
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تأسیسها والتسجیل، ویتم إنشاء شركة المساهمة إما عن طریق اللجوء العلني للادخار أو 

.دون اللجوء العلني للإدخار

عیین أعضاء مجلس تام الشركة و وتقوم الجمعیة العامة التأسیسیة بالمصادقة على نظ

الإدارة ومراقبي الحسابات ویقوم الموثق بتحریر القانون الأساسي للشركة الجدیدة وإیداع 

.1نسخة منه لدى المركز الوطني للسجل التجاري تحت مسؤولیة الأطراف المؤسسة

مال الشركة والإقرار أن تقییمه تم عن طریق خبراء في التقییم تحت أسر كما تقوم بتثبیت 

.مسؤولیتهم

المؤسسون:ولاأ

ولم یقم شخاص ویطلق علیهم المؤسسونسیس شركة المساهمة مجموعة من الأأیقوم بت

ویعرف المشرع الجزائري بتعریف المؤسس او المؤسسین عكس التشریعات الاخرى

تمام إلى إ موال و مبادرة ساعیا الى جمع الشركاء والأالشخص الدي یتخد"المؤسس

"كةر سیس الشأونیة الضروریة للتوصل الى تنجراءات القاالإ

حیث یجب ان تتوافر في المؤسس ویجب توافر مجموعة من الشروط في المؤسسین 

.سنة كاملة 19هلیة الكاملة حسب القانون الجزائري والتي حددها ب  الأ

دنى من الشركاء الدین یقومون أنشاء شركة المساهمة حد المشرع لإشترطإكما 

ان شریكا في شركة شركاء ویجب على كل مؤسس7سیس الشركة بحیث لایقل عنأبت

سیسها حیث یجب ان یكتتب بنسبة معینة في رأسمال الشركة ودلك أالمساهمة المراد ت

2في الشركة ه لضمان جدیة اشتراك

)التأسیس المتتابع(التأسیس باللجوء العلني للإدخار:ثانیا

تأسیس باللجوء العلني للإدخار على مرحلتین ففي خلال فترة تأسیس یلتزم اتإجراءتمر 

ت اللازمة لذلك و یتعاقد ءاراجالمؤسسون بالسعي في تأسیس الشركة والقیام بجمیع الإ

تأسیس ویعتبر العقد التأسیسي الالمؤسسون خلال هده الفترة بوصفهم ممثلین الشركة تحت 

.170، 168طاهري بشیر، المرجع السابق، ص 1

2
مال، كلیة الأعمذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون عبد االله بن فهمي، النضام القانوني لشركة المساهمة،

.16، 14، ص 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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للشركة المساهمة في هده المرحلة ما هو الواقع الاعقد بین المؤسسین یسبق فترة التأسیس 

و یشترط وتتمیز الشركة في هده الفترة بشخصیة معنویة ناقصة بالقدر اللازم لتأسیسها

.المشروع أن یكون هذا التأسیس صحیحا

یحرر الموثق ((من القانون التجاري على ما یلي595و في هذا الشأن تنص المدة 

بطلب المؤسس او أكثر وتودع نسخة منالمشروع القانون الاساسي لشركة المساهمة

.من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري

بمرسوم لا ةعلان للاكتتاب حسب الشروط المحددإیاتهم ینشر المؤسسون تحت مسؤول

))یقبل اي اكتتاب ادا لم تحترم الاجراءات المقرر في المقطعین الأول و الثاني اعلاه

وباكتمال هده الاجراءات یقوم المؤسسون بعد تصریح بالاكتتاب والدفعات باستدعاء 

ال المنصوصة علیها عن المكتتبین الى جمعیة عامة تأسیسیة حسب الأشكال و الآج

.یمضطریق الت

ن مبلغ الأسهم مستحق الدفع أتثبت هده الجمعیة عن رأس المال المكتتبة به تماما و 

یقابل التعدیل إلا بإجماع آراء سي الذي لالأساوتبدي رأیها على المصادقة على القانون ا

عضاء مجلس المراقبة وتعیین واحد اكثر أولین او المكتتبین  و تعیین القائمین بالإدارة الأ

من مندوبي الحسابات كما یجب ان یتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعیة  عند 

ندوبي الحسابات معضاء المجلس المراقبة و أثیات القبول القائمین بالإدارة اوإالاقتضاء 

.من قانون التجاري600ووظائفهم المدة 

لشركة قانونا وتتكامل شخصیاتها المعنویة فیجب تمام هذه الإجراءات بإنشاء اإوعند 

.شهرها وتثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة

من القانون التجاري على أنه لا یجوز تأسیس الشركة 2الفقرة 592وتنص المادة 

ن یولؤ والسبب في ذلك ان المؤسسین المس07المساهمة إذا كان عدد الشركاء یقل عن 

قع منها في تأسیس الشركة وكلما زادا عدد المسؤولین زاد ضمان عن الأخطاء التي ت

المكتتبین كما یجب أن یكون الشركاء المؤسسون مما اكتتبوا في رأسمال الشركة بحصة 

نقدیة أو عینیة ودالك لضمان لجدیة اهتمامهم بمشروع الشركة وفي حالة ما إذا فشل 
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المعنویة بأثر رجعي ونصت في المؤسسون في تحقیق مشروع الشركة  تزول الشخصیة 

6وإذا لم تأسس الشركة في أجل ((تجاري من القانون 2الفقرة 604هذا الصدد المادة 

اشهر إبتداء من تاریخ إیداع القانون  السیاسي بالمركز الوطني للسجل التجاري جازة 

تتبین لكل مكتتب ان یطالب أمام القضاء بتعین وكیل یكلف بسحب الأموال لإعادتها للمك

1.))بعد خصم مصاریف التوزیع

یجب أن یكون رأسمال شركة ((من القانون التجاري الجزائري على أنه 594تنص المادة 

المساهمة بمقدار خمسة ملایین دج إذا ما لجأت الشركة علنیة للادخار و ملیون دج 

.))في حالة المخالفة

زیادة بفي أجل سنة واحدة اویجب ان یكون تخفیض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوع

تساوي أجل المبلغ المذكور في المقطع السابق إلى إذا تحولت في ظرف نفس الأجل إلى 

.شركة ذات شكل آخر

و في غیاب ذلك یجوز لكل معني بالأمر مطالبة قضائیا بحل الشركة بعد إنذار ممثلیها 

بث فیه المحكمة في تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في الیوم الذي تة،وضعالبتسویة 

2.الموضوع إبتدائیا

)تأسیس الفوريال(دون الجوء العلني للادخارسیسأالت-ثالثا

یسر المشرع الجزائري تأسیس شركة المساهمة التي لا تلجأ لعلانیة الادخار ولهذا أعفاها 

وهذا راجع بالطبع دخارمن بعض الإجراءات التي تطبق على التأسیس باللجوء العلني للإ

لعدم الحاجة إلى حمایة الجمهور والادخار العام في هذا النوع من الشركات إذ یقتصر 

وبخلاف التأسیس باللجوء العلني للادخار، تثبت الاكتتاب فیها على المؤسسون وحدهم

الدفعات عندما لا یتم اللجوء علانیة للادخار بمقتضى تصریح من مساهم أو أكثر في 

قائمة المساهمین المحتویة على المبالغ التي یدفعها كل عقد توثیق بناءا على تقدیم

ویتم هذا التقدیر بناءا على مساهم ویشتمل القانون الأساسي على تقدیر الحصص العینیة

.تقریر ملحق بالقانون الأساسي یعده مندوب الحصص تحت مسؤولیته

.52،53السالم ھاجم أبو قریش، المرجع السابق، ص 1

.354ه، ص المرجع نفس
2
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القانون یشتمل":من القانون التجاري التي تنص على607وهذا حسب نص المادة 

یتم هذا التقدیر بناءا على تقریر ملحق ساسي على تقدیر الحصص العینیة و الأ

ویتبع نفس الإجراء إذا تمالحصص تحت مسؤولیتهندوبالقانون الأساسي یعده من

."اشتراط امتیازات خاصة

ویوقع المساهمون القانون الأساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكیل مزود بتفویض خاص

وأعضاء مجلس المراقبة یعین القائمون بالإدارة الأولونبعد التصریح الموثق بالدفعات، و 

سابات الأولون في القوانین الأساسیة هذا ولا یجوز للشركة أن تباشر مندوبو الحالأولون و 

1.أعمالها إلا ابتداء من تاریخ قیدها في السجل التجاري وشهرها

.152ص،2003طبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان المموال في القانون الجزائري، شركات الأل، نادیة فوضی
1
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العدید من الآثاریترتب على ذلكفقة الجمعیة العامة غیر العادیة ندماج بعد مواعندما یتحقق الإ

ىلها إمأصولها وخصو جمیعوتنتقلشخصیتها المعنویةمعهاوتنقضيإذ تزول الشركة المندمجة

أو تدخل هذه مال الشركة الدامجة ندماج وبذلك یزداد رأسلإلیدة االشركة الدامجة أو الشركة و 

.ندماجمال الشركة الناتجة عن الإالأموال في تكوین رأس

ندماج على الشركاء أو المساهمین في الشركة المندمجة إذ تنتقل حقوقهم من الشركة كما یؤثر الإ

نقضاء الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة، كما یؤثر إرغم المندمجة إلى الشركة الدامجة

حیث تحل الشركة الدامجة نالمدینیعلى مراكز الدائنین و ندماجالإدماج على الغیر حیث یؤثر نالإ

.محل الشركة المندمجة في مواجهة دائني ومدیني الشركة المندمجة

فیها بل ا من العقود التي تكون طرفا وزوال الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة لا یعني تحلله

.1لتزامات إلى الشركة الدامجةتنتقل هذه الإ

المطلوبة لتكوین تخاذ الإجراءات القانونیة إجزاءات قانونیة عند عدم ندماج الإكما قد یلحق عقد 

.2ندماجلان عقد الإالجزاءات أساسا في بطهذهوتتمثلندماجالإ

:بتقسیم هذا الفصل الى مبحثین ، سنقوم ما تقدمبناء على 

.ندماجآثار عقد الإ نحدد فیه :المبحث الأول

.ندماجبطلان عقد الإ فیه نبین:الثانيالمبحث 

.174طاهري بشیر، المرجع السابق، ص 1

تخصص قانون الأعمال، فرع قانون بنكي وتجارة الماستر،مذكرة التخرج لنیل شهادة بلغمادة أمیرة، أحكام الشركات التجاریة،2

.107، ص 2012-2011دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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آثار عقد الاندماج:المبحث الأول

حیث یؤثر على ه، بالغة الأهمیة إذ یؤثر على الشركات الداخلة فیاآثار ندماجالإیترتب على 

ندماج الإتها للشركة الدامجة، كما یؤثر ذجة بفقدانها لشخصیتها المعنویة وإنتقال الشركة المندم

، مالها بقدر ما تقدمه لها الشركة أو الشركات المندمجةلشركة الدامجة من خلال زیادة رأسعلى ا

على كافة الأعمال التي قامت بها الشركة المندمجة من قبل لةمسؤو كما تبقى الشركة الدامجة 

.ندماجالتي أبرمتها قبل الإعن دیون الشركة المندمجة والعقودكمسؤولیتها

ندماج على أعضاء الشركة المندمجة والغیر فیؤثر على أعضاء الشركة المندمجة كما یؤثر الإ

حق الإدارة تمتعهم بو حصص في الشركة الدامجةفیتحصلون علىمقابل الاندماجهم علىولبحص

على حقوق وللإندماج تأثیر التخارج من الإدارة، عتراض و في الشركة الدامجة وا یجوز لهم الإ

لدامجة یؤثر على الدائنین والمدینین بتحول حقوقهم من الشركة المندمجة إلى الشركة افهو،الغیر

نتقال العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة ى الإندماج إكما یترتب علأو الشركة ولیدة الاندماج،

.إلى الشركة الدامجة

:و سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبین

.الآثار العامة للاندماج:المطلب الأول

.الآثار الخاصة للاندماج:المطلب الثاني
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ندماجالآثار العامة للإ :المطلب الأول

عن طریق المزج آثارا قانونیة في مواجهة سواء كان عن طریق الضم أو ندماجلإیترتب على ا

ومن بین الآثار التي یرتبها اختفاء الشخصیة المعنویة للشركة ندماجالشركات الداخلة في الإ

زیادة رأس مال الشركة الدامجة و )فرع أول(انتقال ذمتها المالیة للشركة الدامجة و المندمجة 

.)يفرع ثان(ل الشركة الجدیدة ومسؤولیتها عن دیون الشركة المندمجة أو تكوین رأسما

الاندماج على الشركة المندمجةآثار عقد:الفرع الأول

نتقال ذمتها المالیة للشركة إ و )أولا(عتباریة للشركة المندمجة ندماج إلى زوال الشخصیة الإیؤدي الإ

.)ثانیا(الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج 

زوال الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة:أولا

تحمل التمتع بصلاحیة اكتساب الحقوق و كتساب الشركة للشخصیة المعنویةإمن أهم نتائج 

شأن بذلك تكون الشركة في مركز متمیز عن مراكز الشركاء أو المساهمین ومن و الالتزامات

تحل محلها الشركة وبالتالي فقدان أهلیتها و زوال الشخصیة المعنویةندماج أن یؤدي إلى نفاذ و الإ

.1تتحمل التزاماتهاالتيالدامجة أو الجدیدة 

خصوم الشركة و صولث تنقل أیكة المندمجة حتعد الشركة الدامجة أو الجدیدة خلفا عاما للشر و 

مع المحافظة على ندماجعقد الإفيوفق ما اتفق علیهاو الجدیدة المندمجة إلى الشركة الدامجة 

او تكون الشركة الدامجة، هذا و یهاحولها إلتو او الجدیدة تجاه الشركة المندمجةإلدائنین حقوق ا

.2لتزامات السابقة للشركة المندمجةالإعن الحقوق و ولةؤ مسالجدیدة

مشروعها ما كیانها المادي أو أنقضاء الكیان القانوني للشركة المندمجةالإندماج یترتب علیه إو 

قد أثارت هذه المسألة جدلا كبیرا حول إمكانیة مقاضاة تجاه الغیر و إتصادي فیبقى موجودا الاق

ستقر القضاء إقد و ،قانونانقضائهاإ ها لوجود الكیان المادي للشركة و ندماجإالشركة المندمجة بعد 

نقضاء إیة بسبب محكمة فرنسههو ما أقرتضد الشركة المندمجة و على مبدأ رفض التقاضي 

كز إدارتها الرئیسي بسبب حدوث بالتالي لا یمكن إعلان الشركة في مر و الشخصیة المعنویة

ندماج وفقا للأشكال التي نص علیها القانونالإ

، -مصر-، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، "2ط"، حسام الدین عبد الغني الصغیر، النظام القانوني لاندماج الشركات1

.484، ص 2004

.397_396صطفى كمال طه، المرجع السابق، ص م2
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سلطة مجلس نتهاءإالمندمجة ندماج إضافة إلى زوال الشخصیة المعنویة للشركة ویترتب عن الإ

.1الغیر وإبرام العقودمأماالإدارة في تمثیل الشركة المندمجة

نتقال الذمة المالیة للشركة المندمجةإ:ثانیا

الى الشركة الدامجةیترتب عن الاندماج النقل الكلي للذمة المالیة من الشركة المندمجة

نتقال المشروع إ و عن كافة دیونهاةحیث تعد الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة ومسؤول

تمر في ندماج التي تسبكافة عناصره إلى الشركة الدامجة أو الشركة الولیدة عن الإقتصادي الإ

.قتصاديندماج وهي تحقیق التركیز الإستغلاله لتحقیق الغایة من الإإ

شاملا ولا یمكن للشركة نتقالاإكما تنتقل خصوم الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة 

.2الدامجة أو الجدیدة التهرب من الدیون التي في ذمة الشركة المندمجة

نتقال حقوق الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجةإ-1

نتقال كافة الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة من الشركة المندمجة إلى الشركة یترتب عن الإندماج إ

.3بكافة عناصرها الایجابیة والسلبیةالدامجة أو الشركة الجدیدة

نتقال المنقولات والحقوق العینیةإ-أ

تعد العقارات من أهم العناصر الایجابیة للذمة المالیة كالمصانع والمخازن ومقر الإدارة إضافة إلى 

فهي تنتقل إلى الشركة نیة كحق الملكیة والتبعیة كالرهن الرسمي والرهن الحیازيالحقوق العی

.4الدامجة أو تدخل في تكوین رأسمال الشركة الجدیدة

نتقال المنقولات والحقوق الأخرىإ-ب

حصص قوق الملكیة الصناعیة والفكریة و وتتمثل في المحل التجاري كحصة في الشركة وح

.وأسهم الشركاء والمساهمین

المحل التجاري كحصة في الشركة نظرا لأهمیته في تكوین نتقالإنضم كیفیة قدوالمشرع الجزائري

.دماج عن طریق الضم والمزجوقد میز المشرع في هذه الحالة بین الإالذمة المالیة

.285محمود فرید العریني، المرجع السابق، ص 1

.136آلاء حماد فارس، المرجع السابق، ص 2

.498حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق، ص 3

بزازل حسام الدین، الأثر القانوني لاندماج الشركات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، في القانون 4

.16، ص 2012-2011، سكیكدة، 1955أوث 20الخاص، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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ندماج عن أما في حالة الإ،ندماج عن طریق المزج فالمشرع لم یشترط إتباع شكلیات معینةففي الإ

في الفقرة الثانیة من القانون 117حسب المادة طریق الضم فقد اشترط المشرع شكلیات معینة 

أما إذا كان المحل التجاري المقدم یخص شركة مسبقا فإن الحصة المقدمة في هذه ..((التجاري

.1))...الحالة یجب أن یكون محل نشر خاص

المحل التجاري  في عملیة إنتقالیتضح أن المشرع الجزائري قد میز بین صورتي الاندماجهمنو 

المشرع الشكلیة الخاصة بنقله في حین أن الاندماج شترط ففي صورة الاندماج عن طریق الضم إ

.2ندماج والمتمثلة في إجراءات التأسیس الكافیة لنقلهبطریق المزج تكون بالشكلیة الخاصة بالإ

كون في یأما بالنسبة لانتقال حقوق الملكیة الصناعیة كبراءات الاختراع والعلامات التجاریة التي 

حتجاج الوطني للملكیة الصناعیة حتى یمكن الإعهدالشركة المندمجة فیجب قیدها لدى المحیازة

یتم ((التي تنص على ما یلي147الغیر وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في مادته إتجاهبه 

إجراء القید و البیانات طبقا للتشریع الساري المفعول إذا كانت البیوع أو التنازلات هي المحلات 

التجاریة تشتمل على علامات المصنع أو التجارة أو الرسوم أو النماذج الصناعیة، وكانت رهون 

.))هذه المحلات تشتمل على براءات اختراع أو رخص أو علامات أو رسوم أو نماذج

.3المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیةفیسجل بذلك هذه الحقوق لدى 

إلى الشركة الدامجةلتزامات الشركة المندمجةإنتقال إ-2

نتقال إیجابیة والسلبیة ومن بین العناصر السلبیة للذمة المالیة ندماج إلى نقل العناصر الإیؤدي الإ

.المندمجة إلى الشركة الدامجةالشركة منالدیون والكفالات

انتقال الدیونإ-أ

نتقال ذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة وتحل هذه إیترتب عن الإندماج

دیون الشركة المندمجة نتقالإ لتزامات و الأخیرة محل الشركة المندمجة في تلقي الحقوق وتحمل الإ

یترتب علیه تغییر للمدین الأصلي حیث تصبح الدامجة أو الجدیدة مدینة بدلا عن الشركة 

.المندمجة

.16المرجع نفسه، ص 1

.129الفرنسي، ص الجزائري و ینندماج الشركات التجاریة في القانونإسامي،حملة بن 2

.18بزازل حسام الدین، المرجع السابق، ص 3
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دین للمحكم تجدید أاطبق علیهتنتقال دیون الشركة الدامجة فهل إلقد أثیر جدل كبیر في مسألة و 

حیث بین الفقهاءلخلاف مستمرا أحكام تجدید الدین وبقي اابتغییر شخص المدین أم تسري علیه

یتضمن تجدیدا للدیونإلى الشركة الدامجةنتقال دیون الشركة المندمجةإأن قال جانب من الفقه 

.نتقال هذه الدیونإبتغییر المدین الأمر الذي یتطلب موافقة دائني الشركة المندمجة عن 

هو تجدید للمدین شرط موافقة كل دائن من مدیني نتقالویرى جانب آخر من الفقه أن هذا الإ

الشركة المندمجة والمشرع الفرنسي قد أخذ بقاعدة تجدید الدین وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في 

تصبح الشركة مدینة لدائني الشركة المندمجة في محل و مكان تلك ((:1فقرة 756المادة 

.1))دا بالنسبة لهمالدیون دون أن یترتب على هذا الحلول تجدی

نتقال الكفالاتإ-ب

هذا الأخیر بدینه الكفالة هي أن یضمن شخص معین الوفاء بدین شخص آخر في حالة عدم وفاء 

ولقد أثارت الكفالة في حالة الاندماج جدلا كبیرا في حالة ما إذا كانت الشركة المندمجة في 

.وضعیة الكفیل أو إذا كانت في وضعیة المكفول

لتزامات تنتقل إلى الشركة فإن هذه الإقدمت الشركة المندمجة تعهدات لضمان دیون الغیرفإذا 

،الدامجة أو الجدیدة طالما أن الكفالة هنا تجعل الشركة المندمجة في مركز المتعهد أو الضامن

قد أثیر جدل ف، ةأما في الحالة الثانیة التي تكون بموجبها الشركة المندمجة في وضعیة المكفول

لتزام بالتغطیة ینقضي لأن الكفالة تقوم على فقهي حول هذا الموقف فرأى جانب من الفقه أن الإ

.نقضاء هذا المدین المتمثل في الشركة المندمجةإ عتبار الشخصي للمكفول و الإ

ة یكون ضمن هیئلدیون الشركة المندمجةالضامنةنتقال الكفالة إفي حین یرى جانب من الفقه بأن 

مجموع مال الشركة المندمجة فهي تعتبر من توابع الدیون التي یتم نقلها بقوة القانون وهذا ما أخذ 

ندماج في القانون التجاري الجزائري لا نجد نصا وبالرجوع إلى أحكام الإ،به القضاء الفرنسي

ذا یكون نتقال كفالة دیون الشركة المندمجة كذلك الأمر بالنسبة للمشرع الفرنسي ولإخاصا ب

.2وبموقف القضاء الفرنسيحالإستئناس بالرأي الراج

.183-182طاهري بشیر، المرجع السابق، ص 1

.117-116، المرجع السابق، ص الجزائري والفرنسيینندماج الشركات التجاریة في القانونإبن حملة سامي،2
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الدامجة أو الجدیدةندماج على الشركة آثار عقد الإ :الفرع الثاني

ها من طرف لندماج إلى زیادة رأسمال الشركة الدامجة من خلال تقدیم الحصص العینیة یؤدي الإ

.ندماج عن طریق المزجتكوین رأسمال الشركة الجدیدة في حالة الإو الشركة المندمجة 

ندماج إذا تلقت الشركة الجدیدة نظام وإجراءات خاصة بالإى لإالشركة الجدیدة أسیسویخضع ت

إذا ما تكون رأسمالها من حصص أخرى غیر و حصص عینیة مقدمة من الشركة المندمجة فقط 

فتخضع في هذه الحالة للقواعد العامة المتعلقة بتأسیس الشركات تلك المقدمة من الشركة المندمجة 

.1التجاریة حسب الشكل المختار

الدامجة وتكوین رأسمال الشركة الجدیدةزیادة رأسمال الشركة :أولا

ندماج عن طریق الضم زیادة رأسمال الشركة الدامجة ویتم ذلك بموجب حصص یترتب عن الإ

الشركة المندمجة وتتمثل هذه الزیادة من صافي أصول ذمتهاأصول وخصومعینیة تتكون من 

مال بمقدار الأصول التي تلقتها الوعلى الشركة الدامجة إتباع الإجراءات اللازمة لزیادة رأس

.2الشركة أو الشركات المندمجة

فإن الحصص العینیة تخضع لتقییم من طرف مندوب الحصص 1فقرة753وحسب نص المادة 

علیه التحقق من أن مبلغ الزیادة في رأسمال الشركة الدامجة یساوي على الأقل قیمة حیث یجب 

.3الأصول الصافیة للشركة أو الشركات المندمجة

وتجدر الإشارة أن هذه الزیادة المقررة بموجب الاندماج هي زیادة خاصة لا تخضع للأحكام المبینة 

إلى 687في القانون التجاریة المتعلقة بزیادة رأسمال الشركات المنصوص علیها في المواد من 

.من القانون التجاري الجزائري وإنما تستثنى من ذلك708

تأسیس شركة جدیدة فیتكون رأسمالها من إتحاد ذمم فیترتب علیهأما الاندماج عن طریق المزج 

ندماج إذا تلقت هذه ركة الجدیدة لنظام وإجراءات خاصة بالإالشركات المندمجة ویخضع تكوین الش

.الأخیرة حصص عینیة مقدمة من الشركات المندمجة فقط دون سواها

.509حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق، ص 1

.187المصري حسني، المرجع السابق، ص 2

یحقق المندوبون المكلفون بتقدیر الحصص المقدمة خصوصا  بأن مبلغ رأس المال ((:ق ت على انه753/1تنص المادة 3

أس مال الشركة المدمجة أو مبلغ رأس مال الشركة الجدیدة الصافي الذي قدمته الشركات المدمجة یعادل على الأقل مبلغ زیادة ر 

.))الناتجة عن الإدماج
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أما إذا تكون رأسمالها من حصص أخرى غیر تلك المقدمة من الشركات المندمجة ففي هذه 

.1جاریة حسب شكلها المختارللقواعد العادیة المتعلقة بتأسیس الشركات التنأسیسهاالحالة یخضع 

مسؤولیة الشركة الدامجة أو الجدیدة على دیون الشركة المندمجة:ثانیا

ندماج نقل الذمة المالیة للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة وبذلك یترتب عن الإ

.2بل تنتقل إلى الشركة المستفیدةالشركة المندمجةالتصرفات التي أبرمتهاضيلا تنق

المتمثل في جانبها السلبي فيها أوتسواء في جانبها الإیجابي المتمثل في كافة الحقوق التي اكتسب

ستند غالبیة الفقه إلى فكرة الخلافة القانونیة إوبالتالي تكون مسؤولة عن كافة دیونها وقد الدیون 

هذه الخلافة هي خلافة عامة الشركة المندمجة وتكون لإقامة مسؤولیة الشركة الدامجة عن دیون 

.3لتزامات معاوالإتشمل الحقوق

والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على مسؤولیة الشركة الدامجة أو الجدیدة 

من 756من خلال الفقرة الأولى من المادة ذلكعلى فكرة الخلافة العامة وإنما یمكن أن یستنتج

ندماج یؤدي إلى حلول الشركة الدامجة أو الجدیدة  القانون التجاري التي تؤكد على فكرة أن الإ

.4محل الشركة المندمجة دون تجدید للدیون

.143بن حملة سامي، المرجع السابق، ص 1

الشركات التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجیستیر في قانون سعدون لیندة، النظام القانوني لإندماج2

.77، ص2007_2006، بن یوسف بن خدة، 1الاعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.19عبد االله عبد الوهاب أحمد المعمري، المرجع السابق، ص 3

شركة مدینة لدائني الشركة المدمجة في محل و مكان تلك دون أن تصبح ال((:من ق ت على انه 756/1تنص المادة 4

.))یترتب على هذا الحلول تجدید بالنسبة لهم
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دماجنللإ الآثار الخاصة :المطلب الثاني

على الشركات الداخلة فیه فهو یؤثر أیضا على مصیر الشركاء ندماجإضافة إلى تأثیر الإ

ندماج بطریق الضم أو بطریق أو المساهمین في الشركة أو الشركات المندمجة سواء كان الإ

هؤلاء الشركاء أو المساهمون إلى شركاء أو مساهمین في الشركة الجدیدةتحولالمزج، حیث ی

ندماج ملتزمة بتوفیر كافة حقوق هؤلاء الشركاء عن الإوبذلك تصبح الشركة الجدیدة الناتجة 

.أو المساهمین

خصومها إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة قد نتقال كافة أصولها و إ إن إنقضاء الشركة المندمجة و 

للتدخل لحمایتهم وتنظیم حقوقهم لدى الشركة الدامجة  المشرع دفعیؤثر على مراكز الدائنین مما 

.أو الجدیدة

فیها لأن الشركة الدامجة نقضاء الشركة المندمجة لا یعني تحللها من العقود التي تكون طرفا وإ 

.لتزاماتإتحل محلها فیما لها من حقوق و ما علیها من 

ندماج على أعضاء الشركة المندمجة والغیرر عقد الإ آثا:الفرع الأول

على مستوى نظام الشركات الداخلة فیه تغیراتنظرا لما یحدثه من یتمیز الإندماج بأهمیة كبیرة 

أو الشركات المندمجة باعتبارهم وبذلك فهو یؤثر على مصیر الشركاء أو المساهمین في الشركة 

نتقالهم للشركة الدامجة أو الجدیدة وبالتالي تترتب جملة من الآثارإیحتفظون بهذه الصفة عند 

المساهمین والشركاء فهناك آثار أخرى هامة تلحق وضعیة تلحقإضافة إلى الآثار التي و إتجاههم

.دائني ومدیني الشركات المعنیة ولا سیما دائني الشركة المندمجة

ندماج على حقوق الشركاء أو المساهمینآثار الإ :أولا

المساهمین في الشركة المندمجة الشركاء أوعلى یترتب على الاندماج العدید من الآثار التي تؤثر 

تتمثل هذه الآثار بحقهم في الحصول على حصص أو أسهم تقابل تلك الحصص كما لهم الحق و 

.1ندماجلى الإعتراض عوحقهم في الإفي إدارة الشركة الدامجة

.156آلاء فارس حماد، المرجع السابق، ص 1
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ندماجلمساهمین في الحصول على مقابل الإ حق الشركاء أو ا-1

من البدیهي القول أن أصحاب الحق في الحصص أو الأسهم التي تصدرها الشركة الدامجة 

مقابل حصول الشركة الدامجة على الأصول الصافیة أو الجدیدة هم مساهمو الشركة المندمجة

.للشركة المندمجة

الأسهم ولا یمكن للشركة الدامجة إصدار أوراق مالیة أخرى كالسندات أو حصص التأسیس بدل 

ندماج التي جة وهو ما یتعارض مع الهدف من الإلأن ذلك یعد بمثابة بیع لأصول الشركة المندم

.1تهدف إلیها الشركات بالحفاظ على حقهم كشركاء في الشركة الدامجة

أصحاب حصص التأسیس في الشركة المندمجة بأسهم في الشركة و ویجوز تعویض حملة السندات

تهم من حملة سندات وحصص تأسیس في الشركة القدیمة إلى مساهمین الجدیدة وبذلك تتغیر صف

.الجدیدةفي الشركة 

أو كانت عادیة اإذفي الشركة المندمجةیجب تحدید نوعیة السهم أو الأسهم التي كانوا یمتلكونهاو 

تبقى نوعیة الأسهم التي كانوا یتمتعون بها، كما نفس میزة و بحیث یحتفظ المساهمون على ،ممتازة

.2وحضور الجمعیة العامة والحق في التصویتلهم نفس الحقوق مثل الحصول على الأرباح

حق الشركاء أو المساهمین في الإدارة-2

یحتفظ الشركاء والمساهمین في الشركة المندمجة بصفتهم كشركاء أو مساهمین في الشركة 

وإدارة أكثر فعالیة من أجل السیطرة على الدامجة أو الجدیدة مما یؤدي إلى مزید من أحكام الرقابة 

.3ندماج مهما كان نوعهالأموال والأنشطة الناتجة عن الإالحجم الهائل من

فیحق لكل مساهم أو شریك في الشركة المندمجة إدارة الشركة الدامجة أو الجدیدة ومراقبة أعمالها 

.4والتصویت فیهاطلاع على دفاترها وتقدیم التوصیات وحضور الجمعیات العامة والإ

مجلس الإدارة الأمر الذي یؤدي أعضاءر بالنسبة للإدارة العلیا كمركز المدیر أو الكن المشكل یثو 

لفقدان مناصبهم في الشركة الدامجة أو الجدیدة وأیضا بالنسبة لنوع الشركة الناتجة عن ببعضهم

.630، ص 2004، -مصر-أحمد محمد محرز، الوسیط في الشركات التجاریة، دار المعارف، الاسكندریة،1

.536، ص 2008، -الأردن-، دار الثقافة، عمان،"1ط"الوسیط في الشركات التجاریة، العكیلي عبد العزیز،2

.178فهیم ابتسام، المرجع السابق، ص 3

.637محمد أحمد محرز، المرجع السابق، ص 4



الفصل الثاني                                              آثار الاندماج وبطلانه    

48

، فمتى كانت شركة توصیة بسیطة أو شركة تضامن فإن الإدارة تنعقد للمدیر 1الاندماج

.في العقد التأسیسي او في عقد مستقلأو المدیرین الذین تم تعیینهم 

إذا كانت الشركة الدامجة هي شركة مساهمة ففي هذه الحالة یشترك المساهمون في إدارة أما 

أما فیما یتعلق بمجلس الإدارة فلم یترك المشرع الحریة الشركة من خلال الجمعیات العامة،

المشاركة في المطلقة للمساهمین في تشكیل المجلس ومدة العضویة حیث أجاز المشرع للمساهمین

.2اعضو 24الإدارة بشرط ألا یتجاوز عدد الأعضاء 

ندماجفي الاعتراض على الإ المساهمونحق -3

من آثار على الشركات الداخلة فیه فهو یؤدي إلى تغییر نظام عقد الشركة ندماجالإرتبهنظرا لما ی

عتراض على عتبارها خلفا عاما للشركة المندمجة وقد حاولت معظم التشریعات تنظیم الإإالدامجة ب

.ندماج من قبل الشركاء أو المساهمین الذین یرفضونهلإقرار ال

التي 756الاندماج في الفقرة الثانیة من المادة وقد نظم المشرع الجزائري الاعتراض على قرار 

و كان دینهم سابقا لنشر الإدماجشاركوا في عملیة ویجوز لدائني الشركة الذین...((:تنص

یوما ابتداءا من النشر 30مشروع الإدماج، أن یقدموا معارضة ضد هذا الأخیر في أجل 

قضائي إما برفض المعارضة أو یكفي ویتخذ بعد ذلك قرار ، 748المنصوص علیه في المادة 

الأمر إما بتسدید الدیون وإما بإنشاء ضمانات تقدمها الشركة الماصة بشرط أن تكون هذه 

))....الضمانات كافیة

المشرع الفرنسي الذي لا یعترف بحق الشركاء على خطى ساروبذلك یكون المشرع الجزائري قد

.3ندماجلإاترداد قیمة الأسهم في حالة إسو أو المساهمین في التخارج من الشركة

ندماج على حقوق الغیرلإ اآثار :ثانیا

المزج آثارا بالغة الأهمیة على الدائنینبندماج سواء بطریقة الضم أو ینتج عن عملیة الإ

والمدینین، إذ یؤثر على حقوق دائني الشركة المندمجة بسبب انقضائها وحلول الشركة المستفیدة 

.تلتزم بالوفاء بالدیون بدلا عن مدینهم الأصليالتيمحلها 

.535العكیلي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 1

رفع العدد الكامل للقائمین بالإدارة إلى العدد الكامل وفي حالة الدمج، یجوز((:من ق ت على انه610/2تنص المادة 2

)).عضوا24للقائمین بالإدارة الممارسین منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربعة و عشرین 

.211طاهري بشیر، المرجع السابق، ص 3
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یعرضهم لبعض المخاطر عندما تكون الشركة على حقوق دائني الشركة الدامجة و كما یؤثر 

.1في التنفیذ على موجودات الشركة الدامجةشتراك دائنیهاإالمندمجة معسرة بسبب 

ندماج على حقوق الدائنینآثار الإ -1

دمجة إذ تنقضي الشركة المندمجة ندماج آثارا خطیرة على حقوق دائني الشركة المنیترتب على الإ

.2تحل محلها الشركة الدامجة أو الجدیدة في الوفاء بالدیونو 

غیر أن هذا ، ندماج وبعدهلأن الشركة الدامجة تظل قائمة ومحتفظة بشخصیتها المعنویة قبل الإ

ستمرار لا یحول دون قیام أسباب قد تضعف من ضمانات دائني الشركة الدامجة كأن تكون الإ

على عتراضالاولذلك فإن حق ،الشركة المندمجة مثقلة بالدیون أو في مركز مالي ضعیف

بل یمارسه أیضا دائني الشركة الدامجة على دائني الشركة المندمجة محصوراالاندماج لا یكون 

.3إذا ما توافرت الأسباب التي تبرر ذلك

.)4(تستبعد الدیون التي لم یحل أجلهاوبالتاليومقدرةویشترط في هذه الدیون أن تكون حالة 

تصبح الشركة مدینة لدائني الشركة المدمجة ((من القانون التجاري 756وطبقا لنص المادة 

في محل و مكان تلك دون أن یترتب على هذا الحلول تجدید بالنسبة لهم ویجوز لدائني الشركة 

، أن یقدموا معارضة الإدماجو كان دینهم سابقا لنشر مشروع الإدماجالدین شاركوا في عملیة 

748المنصوص علیه في المادة من النشرابتدءایوما 30ضد هذا الأخیر في أجل 

إذا لم یقم بتسدید الدیون أو لم تنشأ ضمانات التي أمر بالإدماجلا یحتج على الدائن 

)).بتقدیمها

.الدائنون نوعین فقد یكون الدائنون حملة سندات أو دائنین عادیینو 

حملة السندات-أ

سلبیا على الدائنین حملة السندات وقد تطرق إلیها المشرع الفرنسي ندماجقد یكون تأثیر الإ

بوضعه نظاما محكما للحفاظ على حقوقهم لدى الشركات الدامجة أو الجدیدة، إذ یجب على 

.21عبد االله عبد الوهاب أحمد المعمري، المرجع السابق، ص 1

.187محمود صالح قائد الأریاني، المرجع السابق، ص2

، 1983، -مصر-، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(أحمد محمد محرز، إندماج الشركات من الوجهة القانونیة، 3

.646ص 

.98دة حیاة، المرجع السابق، ص مبلغما4
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ندماج على الدائنین حملة السندات لأخذ رأیهم قبل الشركات الراغبة في الاندماج عرض مشروع الإ

ندماج فعلیهم في لعامة غیر العادیة، فإذا قبل هؤلاء الدائنون بالإعرض المشروع على الجمعیات ا

ندماج سترداد دیونهم وذلك في أجل ثلاثة أشهر من تاریخ إخطارهم بعرض الإهذه الحالة بتقدیم لإ

.ندماجوفوائدها من تاریخ إتمام الإوبذلك تصبح الشركة الدامجة مدینة بقیمة هذه السندات 

سترداد في أجل ثلاثة ندماج فیجب علیهم إبداء رغبتهم في الإروع الإأما في حالة رفضهم لمش

حتفاظهم بصفتهم دائنین حاملي السندات إتجاه إ ندماج و أشهر من تاریخ إخطارهم بعرض الإ

.1الشركة الدامجة

الدائنون العادیون-ب

لمقارنة كالتشریع المصري حمایة الدائنین العادیین وذلك من خلال اقررت معظم التشریعات 

تمكینهم من تقدیم طلب للمحكمة بتعجیل الوفاء بدیونهم أو تقدیم ضمانات كافیة لهم في مواجهة 

.2ندماج في مواجهتهمالشركة الدامجة أو الجدیدة أو تقریر عدم سریان الإ

تضمن الوفاء بجمیع الدیون ویكون لدائني الشركة تكون موجودات الشركة الدامجة أو الجدیدة و 

المندمجة حق الرجوع على كافة أموال الشركة الدامجة أو الجدیدة دون التفرقة بین موجوداتها 

.3ندماجالإإنتقلت إلیها عن طریق الأصلیة أو التي 

ندماج على حقوق المدینینآثار الإ -2

محتفظة و ندماج الدامجة لأنها تبقى قائمة بعد الإر صعوبة بالنسبة لمدیني الشركة الا تث

ندماج على بشخصیتها المعنویة، ولكن تثور صعوبة لمدیني الشركة المندمجة وتحدید أثر الإ

.4مركزهم القانوني

ذلك بنتقالا شاملا لذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة و إولا شك أن الدمج یعد 

ما علیها من ركة المندمجة فیما لها من حقوق و أو الجدیدة محل الشتحل الشركة الدامجة 

عدم الاحتجاج بالدمج في مواجهة مدیني الشركة بلتزامات، وهذا ما أقره المشرع الفرنسي إ

.40حماش حیاة، المرجع السابق، ص 1

.40المرجع نفسه، ص 2

.190محمود صالح قائد الأریاني، المرجع السابق، ص 3

.697حسني المصري، المرجع السابق، ص 4
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المندمجة، وبمجرد شهر الاندماج تقوم القرینة القانونیة لا تقبل الإثبات العكسي على علم الغیر 

.1ركة المندمجة إلى الشركة الدامجةوخصوم الشنتقال أصولإب

ندماج بینها موسرة أو معسرة ولا یهم مدیني الشركة المندمجة ما إذا كانت الشركات التي تم الإ

سواء كان الوفاء للشركة المندمجة أو الدامجة طالما أن غایة مدیني الشركات المندمجة هي و 

ویكون هذا الوفاء صحیحا ولیس بالضرورة أخذ رأي المدین قبل ،الحصول على براءة ذمتهم

نتقال شامل لذمة الشركة إندماج لأنها لیست حوالة حقوق یلزم فیها أخذ رأي المدین بل هي الإ

المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة التي تحل محل الشركة المندمجة فیما لها من حقوق

ثم تصبح الشركة الدامجة هي صاحبة الحق في مطالبة مدیني ومن ،لتزاماتإوما علیها من 

بإعذار مدیني الشركة فتقومالشركة المندمجة بالوفاء بحقوقهم بإتباع الإجراءات القانونیة المطلوبة

مطالبتهم بالوفاء بما علیهم من دیونهم بإقامة الدعوى اللازمة أمام المحكمة المختصة المندمجة و 

.2لإلزامهم بالوفاء

ندماج على العقودآثار الإ :الفرع الثاني

تجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن حصر كافة العقود التي تقوم الشركة المندمجة بإبرامها لذلك 

الشركاتهذا الفرع على بعض العقود الهامة والتي لا غنى عنها في في سنقتصر في دراستنا 

.ومن هذه العقود عقد العمل وعقد الإیجارقتصاديوالتي تكون متصلة بالمشروع التجاري والإ

ندماج على عقد العملآثار عقد الإ :أولا

یعد عقد العمل من العقود المستمرة التي یستغرق تنفیذها مدة من الزمن بعكس العقود الفوریة كعقد 

حیث یسلم البائع الشيء المبیع ویقبض ثمنه، أما إبرام عقد العمل ،فوراالبیع التي یتم تنفیذها 

.3لتزامات مستمرة طالما ظل العقد قائماإفتنشأ بموجبه علاقة تعاقدیة تربط طرفیه وتفرض علیهما 

،  ص 2009، -لبنان -لینا یعقوب الفیومي، الآثار الناشئة على دمج الشركات المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1

255.

.224طاهري بشیر، المرجع السابق، ص2

.187فایز اسماعیل بصبوص، المرجع السابق، ص 3
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نتقال هذه العقود وهو ما ذهب إلیه الفقه إیقتضي النقل الشامل للذمة المالیة للشركة المندمجة و 

وقیامها كمستخدم جدید بدل الشركة المندمجة كة الدامجة مسؤولة عن هذه العقودعتبر الشر إالذي 

.1ستمرار عقد العملإمع 

ندماج المنصوص علیها في أما عن موقف المشرع الجزائري فإنه لم یتضح من خلال أحكام الإ

11-90ستخلاص ذلك من خلال أحكام قانون علاقات العمل إالقانون التجاري، غیر أنه یمكن 

من القانون التي تتعلق 114و 94في مادتیه 213-96المعدل بالأمر 19902الصادر في 

.بالعمال

تنشأ علاقة ((من قانون العمل التي تنص 8وقد عرف المشرع الجزائري عقد العمل في المادة 

العمل بعقد كتابي أو غیر كتابي وتقوم هذه العلاقة على أیة حال بمجرد العمل لحساب مستقدم 

ما، وتنشأ عنها حقوق المعنیین وواجباتهم وفق ما یحدده التشریع والتنظیم والاتفاقیات 

.))أو الاتفاقیات الجماعیة وعقد العمل

إذا طرأ تعدیل على الوضع القانوني لصاحب العمل ((من قانون العمل 15كما تنص المادة 

لاسیما بواسطة الإرث أو البیع أو التنازل أو التحویل أو إنشاء شركة فإن جمیع علاقات العمل 

الجاریة و الحقوق المكتسبة لیوم تالي التعدیل تبقى قائمة بین أصحاب العمل الجدید 

.4))و العمال

نقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصیتها إنتهاء علاقة العمل رغم إندماج لا یترتب علیه والإ

المعنویة، وبذلك تنتقل عقود العمل من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة حتى 

.5نتقالها یتم بقوة القانونإندماج لأن وإن لم یتم النص على ذلك في عقد الإ

.137، المرجع السابق، ص الجزائري والفرنسيینندماج الشركات التجاریة في القانونإبن حملة سامي، 1

.25/04/1990، الصادر في 17،  المتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 1990أفریل 21، الصادر في 11-90قانون رقم 2

الصادر في 43، ج ر عدد  9/7/1996، المؤرخ في 11-90، المعدل لقانون 1996جوان9، الصادر في 21-96الأمر 3

10/7/1996.

.39، المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ج ر عدد 1975أفریل 29، المؤرخ في 31-75الأمر رقم 4

.2/5/1975الصادر في 

.189بصبوص، المرجع السابق، ص فایز اسماعیل 5
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زدواج هذا ویمكن للشركة الدامجة أو الجدیدة إدخال بعض التعدیلات في شروط العمل ومنح الإ

ستخدام تقنیة التحویل الوظیفي، ولكن قد یحدث أن لا تستوعب الشركة الدامجة جمیع إالوظیفي أو 

.عمال الشركة المندمجة مما یدفعها إلى فسخ بعض عقود العمل

الرجوع بالتعویض علیها على أساس الفسخ التعسفي في حالة عدم ویبقى لهؤلاء العمال الحق في 

.1حترام الشركة الدامجة للشروط القانونیةإ

ستمرار في علاقة العمل، خاصة إذا لم یكن ولا یجوز إجبار عمال الشركة المندمجة على الإ

.2غرض الشركة الدامجة أو المستفیدة مماثلا لطبیعة عملهم

ن ممثلي العمال وبین أصحاب العملفیما یخص علاقات العمل الجماعیة التي تقوم أساسا بیأما

النقابیة للدفاع عن حقوق ومصالح العمال في إبرام وتنفیذ الاتفاقیات الجماعیة تم إنشاء الهیاكل 

.إضافة إلى طرق ووسائل حل النزاعات الجماعیة للعمال

وإجراءاته فأحكامه لا تسري على عقود العمل الجماعیة رغم ومن خلال تعریف المشرع لعقد العمل 

ندماج إلى الشركة الدامجة فهذا المبدأ ینصب على عقود العمل الفردیة دون نتقال المنشأة بالإإ

.3عقود العمل الجماعیة

ندماج على عقد الإیجارآثار عقد الإ :ثانیا

أجرة محددة لمدة معینة لقاء بالعین المؤجرة نتفاععقد الإیجار هو تمكین المستأجر من حق الإ

.4وهو عقد رضائي ملزم للجانبین

وتعد الإیجارات الواردة على الأماكن التي تمارس فیها التجارة أو الصناعة من أهم عناصر 

ندماج ، كما تعتبر أیضا أحد قتصادي إن لم یكن من الدوافع الرئیسیة لإتمام عملیة الإالمشروع الإ

أن تنتقل إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة إستنادا لذمة المالیة للشركة المندمجة التي یجب عناصر ا

.131، المرجع السابق، ص الجزائري والفرنسيینندماج الشركات التجاریة في القانونبن حملة سامي، إ1

.593-592عبد الغني الصغیر حسام الدین، المرجع السابق، ص 2

.44حماش حیاة، المرجع السابق، ص 3

.599السابق، ص حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع4
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نتقال عقود الإیجار التي أبرمتها الشركة المندمجة إلى الشركة إلهذه الفكرة ینبغي الحدیث عن 

1الدامجة أو الجدیدة

كتفى إمن القانون التجاري على عقود الإیجار، حیث 757وقد أشار المشرع الجزائري في المادة 

عقود الإیجار تأخذ و ،ندماج لمؤجري الشركات المندمجةبحق المعارضة على الإضمنیاعترافبالإ

وحلول الشركة الدامجة أو الجدیدة محلها في كل ما یلحق هذه ستمرارها ومواصلة العمل بهاإحكم 

أمام المؤجرین إلا اتخاذ المعارضة وطلب تقریر ضمانات ولا یكونلتزاماتإ العقود من حقوق و 

ضرارا بحقوقهم أو إضعافا لضماناتهم المقررة لهم في مواجهة الشركة أندماج جدیدة إذا رتب الإ

.2المندمجة

.87سعدون لیندة، المرجع السابق، ص 1

یجوز كذلك لمؤجري الأماكن المؤجرة للشركات المدمجة أو المنفصلة أن یقدموا ((:ت، على أنه.من ق757تنص المادة 2

.))736نفصال في الأجل المحدد في الفقرة الثانیة من المادة ندماج أو الإ معارضة على الإ 
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بطلان عقد الاندماج:المبحث الثاني

ء قد یقع على اوهذا الجز 1فر أركان العقد أو شروط صحتهاالبطلان هو الجزاء على عدم تو 

إذا لم لإستخراج، والبطلان قد یلحق بعقد نضمهاالشركات التجاریة عند مخالفتها لأحكام التي ت

ندماج النصوص القانونیة وسوف نتطرق في هذا المبحث لدراسة تحترم الشركات المعنیة بالإ

ن وآثاره في المطلب ندماج وطبیعته في المطلب الأول، ثم تقریر البطلاحالات بطلان عقد الإ

.الثاني

طبیعتهحالات بطلان عقد الاندماج و :المطلب الأول

)الفرع الثاني(حالات بطلان عقد الاندماج)الفرع الأول(على النحو التاليسنقسم هذا المطلب 

.طبیعة هذا البطلان)لفرع الثالث(ودعوى البطلان، 

حالات بطلان عقد الاندماج:الفرع الأول

یبطل الاندماج بنص صریح او وفقا للاحكام العامة وسوف نبین موقف المشرع الجزائري والفرنسي 

منه

موقف المشرع الجزائري:أولا

بنص خاص وصریح في الأحكام ندماجحالات بطلان عقد الإعلىالمشرع الجزائرينص لم ی

المتعلقة بالاندماج مما یحتم علینا الرجوع لأحكام بطلان الشركات التجاریة لاستنتاج حالات 

قواعد تأسیس و ندماج یتماشى مع أحكام تعدیل العقود التأسیسیةندماج طالما أن الإبطلان عقد الإ

.الشركات التجاریة

بینها المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة ندماج یخضع للقاعدة التيوبطلان عقد الإ

.))لا یحصل بطلان شركة أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا بنص صریح((:733

ي صریح فویفهم من ذلك أنه لا یحصل بطلان الشركة أو تعدیل قانونها الأساسي إلا بوجود نص

.القانون ینص على ذلك

:في الحالات التالیةللاحكام العامة وفقا ندماج ومنه یبطل عقد الإ

،، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر"1ط"، )دراسة مقارنة(بلال عطیة حسین فرح االله، بطلان الشركات التجاریة، 1

.85، ص 2010
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دماج نوجود عیب في رضا أحد الشركاء أو فقد أهلیته بالنسبة لشركات الأشخاص لأن الإ-1

ما لم ینص القانون الأساسي على في هذا النوع من الشركاتفي یستوجب موافقة كافة الشركاء

.خلاف ذلك

في إحدى الصحف الوطنیة نشركالشهر والتسجیلحترام إجراءات الإحالة عدم -2

.المعتمدة للإعلانات القانونیة أو عدم القید في السجل التجاري

.الآداب العامةو سببه غیر مشروعین أي مخالفین للنظام العام إذا كان موضوعه و -3

قانون 733في حالة مخالفته للقواعد الخاصة حسب الفقرة الثانیة من المادة یبطل الإندماجكما 

لا یحصل بطلان العقود والمداولات غیر التي نصت علیها الفقرة المتقدمة إلا ((:تجاري بقولها

.))من مخالفة نص ملزم من هذا القانون

دماج الخاصة المنصوص علیها في القانون نماج في حالة مخالفة أحكام الإندأي بطلان عقد الإ

ضمن جمعیاتها العامة هللشروط الخاصة المتعلقة بتقریر هحترام الشركات المعنیة بإالتجاري لعدم 

، كذلك في القانونيستدعاء والتصویت وتحقیق النصابوجمعیة الشركاء فیما یتعلق بشروط الإ

حالة عدم الحصول على إجماع الشركاء في بعض الشركات التي یؤدي الاندماج إلى زیادة 

ریر كاذبة من طرف مندوب الحساب أثناء قیامه كما یبطل الاندماج نتیجة تقدیم تقا، تعهداتها

شهر مشروع حترام إجراءات إبعملیة تقدیر الحصص العینیة، كما یبطل أیضا في حالة عدم 

.ندماج عن طریق المزجندماج وقواعد تأسیس الشركة الجدیدة في حالة الإالإ

ه القواعد والإجراءات ندماج كلما أخلت الشركات المعنیة بهذلإابومهما یكن فإن البطلان یلحق 

.1لإنشاءهاللازمة

.موقف المشرع الفرنسي:ثانیا

ندماج بنص خاص حدد من خلاله حالات بطلان عقد لقد تناول المشرع الفرنسي بطلان عملیة الإ

فيوتتمثل هذه الحلات من القانون التجاري الفرنسي8-235الاندماج بنص خاص في المادة 

:ما یلي

.157-156، المرجع السابق، ص الجزائري والفرنسيینندماج الشركات التجاریة في القانونإبن حملة سامي، 1
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،إحدى مداولات الجمعیات العامة غیر العادیة أو جمعیة الشركاء المقررة للاندماجبطلان-1

كأن یكون قرار الاندماج الصادر عن إحدى الجمعیات غیر فكل ما بني على باطل فهو باطل،

.العادیة باطلا لمخالفة شروط الانعقاد أو شروط الأهلیة

الفرنسي الشركات المعنیة بالاندماج یداع التصریح بالمطابقة حیث ألزم المشرعإعدم -2

حترام الشروط القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالاندماج وفي إهبإیداع تصریح یؤكدون من خلال

.1حالة عدم تقدیم التصریح بالمطابقة یقع الاندماج باطلا

دعوى البطلان:الثانيالفرع 

دعوى البطلان وبالرجوع للقانون من الطبیعي أن یكون للأشخاص المؤهلین وحدهم الحق في رفع

غیر أنه یجب على الشخص المعني القیام المدني یحق لكل ذي مصلحة أن یتمسك بالبطلان،

.بتبریر ذلك بوجود مصلحة مشروعة له للمطالبة بإبطال الشركة

في نشاطها ستمراروقد أحاط المشرع الجزائري دعوى البطلان بشروط دقیقة لتمكین الشركة من الإ

مخالفة ویكون الأمر كذلك إذا كان بطلان الأعمال والمداولات اللاحقة لتأسیس الشركة مبنیا على 

ففي هذه الحالة یحق لكل شخص یهمه الأمر أن ینذر الشركة للقیام بهذا التصحیح قواعد النشر

خص یهمه أمر التصحیح في هذا الأجل، یجوز لكل شبالشركةقمتإذا لم و في أجل ثلاثین یوما

.لقیام بهذا الإجراءلالتصحیح أن یطلب من القضاء تعیین وكیل یكلف 

نقضاء إبطلان الشركة أو الأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسیسها بى أما فیما یخص تقادم دعاو 

من القانون 740عتبارا من تاریخ حصول البطلان وهذا حسب نص المادة إأجل ثلاث سنوات 

.التجاري

نعدام أهلیة الشریك فإن أجل البطلان في هذه إا كان البطلان مبنیا على عیب في الرضا أوأما إذ

الحالة یكون في أجل ستة أشهر وینبغي أن یكون مسبوقا بإنذار موجه إلى الشركة إما بالقیام 

.2بالتصحیح أو برفع دعوى البطلان

.110-109السابق، ص بلغمامدة أمیرة، المرجع 1

.152، ص )د، س، ن(،  منشورات دحلب، الجزائر، "2ط"محمد بن بوزة، قانون الشركات، ةالطیب بلولة، ترجم2
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طبیعة بطلان الاندماج:لثالفرع الثا

ندماج بطلانا مطلقا ، فیكون بطلان الإیهختلاف السبب الذي أدى إلإتختلف طبیعة عقد الاندماج ب

ندماج بین شركات لا یسمح لها ندماج غیر شرعي، أو أن یكون الإإذا كان موضوع عقد الإ

ولا یجوز تصحیح هذا العیب لأن ما بني على باطل فهو باطلالقانون بالاندماج

ویجوز للقاضي أن یقضي ببطلان عقد ذي مصلحة المطالبة بإبطال عقد الاندماجویجوز لكل

.من تلقاء نفسه في هذه الحالةندماج الإ

ندماج عیب في الإرادةحالات التي یشوب فیها عقد الإالفي ا وقد یكون بطلان عقد الاندماج نسبی

ولا ویجوز تصحیح هذه العیوب بالإجازةالشهر أو نقص الأهلیة أو فقدانها أو عدم إتباع إجراءات

أن یكون بناءا على طلب وإنما یجب ندماج من تلقاء نفسهي ببطلان الإیجوز للقاضي أن یقض

.من كل ذي مصلحة

به وقد یكون بطلان عقد الاندماج ذو نوع خاص إذا شابه خلل أدى إلى مخالفة الأحكام الخاصة 

یتخلله نقص واضح في تقدیر حقوق المساهمین أو الشركاء في الشركات ندماجكأن یكون عقد الإ

.1هالداخلة فی

تقریر بطلان عقد الاندماج و آثاره:المطلب الثاني

تقریر بطلان عقد الاندماج:الفرع الأول

غیر أن السؤال الذي المذكورة سابقا،إذا تحققت إحدى حالات البطلانیتم رفع دعوى البطلان 

.هل یمكن تصحیح عیب البطلان؟یطرح هو

البطلان خلال شهرین من رفع بوضع المشرع الجزائري قاعدة مفادها أن المحكمة لا تقضي 

من القانون التجاري الجزائري، ولا یسوغ لها أن تقضي بالبطلان 736الدعوى حسب نص المادة 

.فتتاح دعوى طلب البطلانإفي أقل من شهرین من تاریخ طلب 

یجوز للمحكمة أن تتولى النظر في دعوى البطلان أن تحدد أجلا و لو ((:736ة نص المادتو 

.))البطلانتلقائیا للتمكن من إزالة 

.110بلغمامدة أمیرة، المرجع السابق، ص 1
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ویكون منح هذا الأجل إما بطلب من إحدى الشركات المعنیة حتى تتمكن من تصحیح العیب أو 

.1تمنحه المحكمة من تلقاء نفسها إذا تبین للقاضي نجاعة ذلك

المشرع الجزائري لم یرتب البطلان الفوري على عقد الاندماج الذي شابه عیب من ومنه یتضح أن

العیوب وإنما أجاز تصحیحها كلما كان ذلك ممكنا ولا یجیز المشرع تصحیح الاندماج الذي یكون 

.موضوعه أو سببه غیر مشروعین لأنه یمس بالنظام العام الاقتصادي وحریة المنافسة

طلان الاندماجآثار ب:الفرع الثاني

أي عودة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد یسري عقد الإندماج بأثر رجعي 

ندماج بوجه عام رجوع الشركة الدامجة والشركة المندمجة إلى الإیترتب على بطلانوبالتالي 

الشركات المندمجة رجوع و ندماج بطریق الضم، ندماج في حالة الإالتي كانا علیها قبل الإالحالة 

.الاندماج عن طریق المزجفي حالةإلى الحالة التي كانت علیها قبل الاندماج 

ستعادة الشركة المندمجة لشخصیتها المعنویة التي إالأثر الرجعي لبطلان عقد الاندماج یؤدي إلى و 

ستقلالها إدمجة ندماج، كما تسترجع ذمتها المالیة الأمر الذي یعید إلى الشركة المنزالت نتیجة الإ

عودتها القانونیة بعثا جدیدا لها بل هو مواصلة لحیاتها القانونیة تعتبركشخص قانوني متمیز ولا 

ندماج تعدیلا لعقدها أو نظامها وكان باطلا فیكون من الطبیعي أن یستمر الأولى فإذا كان الإ

.2الوجود القانوني للشركة المندمجة وفقا للشروط السابقة عن الاندماج

التصرفات التي أبرمتها الشركة الدامجة أو الجدیدة خلال فترة مصیر العقود و و یثار التساؤل حول 

.ندماج فهل تتحمل مسؤولیتها الشركات الدامجة أم تتحمل الشركة المندمجة جزءا منهاالإ

لم یبین المشرع الجزائري مصیر هذه العقود والتصرفات على خلاف المشرع الفرنسي الذي أقرها 

ندماج ندماج وبذلك میز المشرع الفرنسي بطلان الإبآثار خاصة ضمن النظام الخاص ببطلان الإ

أثر ندماج بغیاب الأثر الرجعي فلا یكون للبطلان ، إذ یتمیز بطلان الإللبطلانعن القواعد العامة

رجعي على التصرفات التي أبرمتها الشركات المستفیدة سواء لذمتها المالیة أو لقیامها ببعض 

حمایة المتعاقدین لتزامات في الفترة بین تاریخ الانشاء وتاریخ نشر قرار البطلان وهذا من أجل الإ

.3الشركات المستفیدة من الاندماجمع

.154، المرجع السابق، ص الجزائري والفرنسيینندماج الشركات التجاریة في القانونإبن حملة سامي، 1

.366المصري حسني، المرجع السابق، ص 2

.115بلغمامدة أمیرة، المرجع السابق، ص 3
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ا یتعلق ببطلان الاندماج حیث لا یكون لهذا البطلان ومنه یكون المشرع الفرنسي قد سلك نهجا فیم

التي أبرمتها الشركات المستفیدة طالما أن المتعاقد قد تصرف مع الشركة أي أثر على التصرفات 

المندمجة، فلو تم تقریر مسؤولیة الشركة ماج  اتحاد ذمم الشركة الدامجة و بالاندعلى علموهو 

ذمة الشركة الدامجة هي وحدها الضامنة وهو ما یهدد هذه الدامجة فإنه سیقل الضمان وتصبح 

التصرفات ولذلك فالمشرع الفرنسي أخذ بالمسؤولیة التضامنیة لكل من الشركة الدامجة والمندمجة 

طالما أن هذا التصرف تم إبرامه وهذین الشركتین مندمجتین أي أقدما علیه واستفادا منه كلیهما 

.1عن طریق المزجوكذلك الأمر بالنسبة للاندماج

.157-156، المرجع السابق، ص الجزائري والفرنسيیناندماج الشركات التجاریة في القانونبن حملة سامي، 1
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یمكن القول أن الإندماج من أهم الآلیات القانونیة التي تسعى من في ختامنا لهذه الدراسة

خصوصا الاقتصادیةالصغیرة والمتوسطة إلى تحقیق أهدافها خلالها الشركات التجاریة 

العالمیة أصبح ظاهرة صادیةالاقتمنذ بدایة الأزمة الأخیرة و رة أن الإندماج في الفتو 

.ةعالمی

هذه بالمشرع الجزائري كما أن دراستنا هذه أعطتنا فرصة للوقوف على مدى إهتمام

كیف أنه لا یزال بعیدا كل البعد عن المعالجة القانونیة الشاملة لهذه الظاهرة الظاهرة و 

بعض التشریعات العربیة التي ىحتللمشرع الفرنسي أوعكس ما هو علیه الشأن بالنسبة 

.حة وشاملة لمختلف جوانب هذه العملیة ضعت قوانین واضو 

نظرة قد حاولنا إعطاء ف المشرع الجزائري من الإندماج و وفي هذا الصدد قمنا بتحدید موق

ه بأنهیفحیث تطرقنا لتعر ،ذلك بدراسة الجوانب الأساسیة فیهبسیطة حول إندماج الشركات و 

متهما المالیة بحیث یجتمع كافة ذبمقتضاه توحید توحید یتمعقد یبرم بین شركتین أو أكثر

ذلك بأن تضم شركة بقیة الشركات الداخلة في اء أو المساهمین في شركة واحدة و الشرك

یتم إنشاء و فیهكافة الشركات الداخلة نقضيأو ت،ندماج بالضما في حالة الإهإلیالإندماج

،شركة جدیدة تتلقى كافة أصول وخصوم الشركات المندمجة في حالة الإندماج بطریق المزج

جة لقد أوضحنا في هذا الخصوص أن الشركة الدامجة أو الجدیدة تتلقى ذمة الشركة المندمو 

ومن ثم فإن الشركة سلبیة في هیئة مجموع من المالبما تشمله من عناصر إیجابیة و 

لتزامات إا لها من حقوق وما علیها من مكات المندمجة فیركة أو الشر الدامجة تحل محل الش

أن انتقال ذمة الشركة المندمجة على هذا النحو یعتبر من أبرز خصائص الإندماج التي و 

.هة لهعن غیره من الأنظمة المشابتمیزه 

لتحقیق الإندماج لابد من  المرور بعدة إجراءات تختلف حسب نوع كما أوضحنا بأنه یجب

حل الشركة ىالشركات المعنیة حیث یؤدي إلةالإندماج و یترتب بذلك آثاره في مواجه

تكوین رأسمال الشركة الجدیدةوالدامجة أالمندمجة دون تصفیتها و زیادة رأسمال الشركة

.كات الداخلة فیهكما أشرنا إلى تأثیر الإندماج على الشر 
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عدد من الأسهم أو الحصص مقابل ىللمساهمین أو الشركاء فیحصلون علأما بالنسبة 

من و كما تترتب آثاره اتجاه الدائنینأسهمهم أو حصصهم الملغاة في الشركة المندمجة، 

أما بالنسبة للعقود التي أبرمتها الشركات فتستمر و تبقى ساریة،الشركةبتربطهم علاقة 

دماج عند الإخلال یلحق عقد الإنقد تطرقنا لبیان الجزاء القانوني الذيو ،ونافدة بعد الإندماج

علیه توصلنا إلى مجموعة من النتائج بإحدى قواعده وهو بطلان عقد الإندماج و 

:التوصیات تتمثل فيو 

:و تتمثل هذه النتائج في ما یلي

.بتعریف الإندماج الجزائريعدم قیام المشرع-

إدارتین تحادي نتیجة لإإداري قو اهم الإندماج في إیجاد كیان تجاري ومالي و یس-

.ت ذات مهارة فنیة و إداریة عالیةخبرابقدرات و 

زوال شخصیتها المعنویةر للشركة المندمجة و ستیؤدي الإندماج إلى إنقضاء مب-

.ذمتها المالیة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدةواتقال

أن فیهالم یشترطو اج بین مختلف الشركات التجاریة أجاز المشرع الجزائري الإندم-

.تكون من نفس الغرض

المشرع لم یتطرق لهذه المسألةأما فیما یخص نطاق الإندماج من حیث الجنسیة ف-

الشركات من جنسیات مختلفة فمن الناحیة النظریة لایوجد ما یمنع ندماجإیة نكاملإو 

إمكانیة حدوث هذا الإندماج غیر أنه من الناحیة التطبیقیة فإن التباینات الموجودة 

.مجموعة من العراقیلواجههابین تشریعات الدول تجعل عملیة الإندماج الدولي ت

تكوین شركات قادرة على التنافس الاندماج بالنسبة للدول النامیة یساعدها في -

.العالمیةالإقتصادیةوالتعامل مع التكتلات

أخرى حاصة آثار عامة و أشرنا الى وجود في معالجتها لآثار الاندماج -

فبالنسبة للشركة المندمجة نیة بالإندماج، عوتتمحور الآثار العامة في الشركات الم

.انتقال ذمتها المالیةالمعنویة وانقضاء الشركة و ؤدي إلى زوال شخصیتها فالاندماج ی
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فتتمثل في تحملها لدیون الشركة مجةاأما فیما یخص أثر الاندماج على الشركة الد

.المالیةذمةزیادة رأسمالها بحصة عینة تتمثل في الالمندمجة

أما الآثار الخاصة للاندماج تتمثل في حقوق المساهمین في الشركة وذكرنا أن -

ي الشركة المندمجة یحصلون على مقابل الاندماج بحصولهم على أسهم في مساهم

.الشركة الدامجة مقابل أسهمهم الملغاة التي كانت لهم

منح لهم المشرع حق تقدیم مجة و اأما فیما یتعلق بالدانین فتنتقل دیونهم إلى الشركة الد-

في مواجهةةكافیالحصول على ضماناتوأدیونهم فاءالقضاء لاستممعارضة أما

، أو تقریر عدم سریان الاندماج في مواجهتهمالجدیدةوأالشركة المندمجة

.أما بالنسبة للعقود فتستمر بالحالة التي بدأت بها في الشركات المندمجة قبل الدمج-

عقد الاندماج عند عدم مراعاة قواعده والمشرع الجزائري لم یقم بوضع حالات بطلان-

.خاصة لبطلان عقد الاندماج بل أخضعه لقواعد العامة لبطلان عقد الشركة

:و اقترحنا في هذا الخصوص مجموعة من التوصیات

.ندماج وبیان طبیعته القانونیة إعطاء تعریف للإالجزائريالمشرعنوصي -

الاهتمام أكثر بمسألة الاندماج و ضبطها بنصوص بالمشرع الجزائري علىقترح ن-

.قانونیة أكثر باعتبار أن هذا الأخیر هو موضوع الساعة

ندماج شركة وطنیة و أجنبیة، بقواعد صارمة ودقیقة فیما یتعلق بإصدار تشریعات إ-

أن هذه العملیة قد تؤدي إلى تحویل جنسیة الشركة الوطنیة إلى أجنبیة مما وخاصة و 

.بالاقتصاد الوطنيأضراراقد یلحق 

.ات التجاریة فقطكالتوسیع من نطاق الاندماج وعدم حصره  على الشر -

ندماج نجاح عملیات الإإالطاقات البشریة من أجل ضرورة العمل على توفیر الكوادر و -

.یةفي السوق الجزائر 
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ستعمال حق الاعتراض على الاندماج أمام إرغم الضمانات المهمة التي یشكلها -

المندمجة إلا أننا نقترح أن یضع المشرع من طرف دائني الشركات الدامجة و القضاء

عدم الاقتصار في ذلك على الشركاتقتضیات على سائر أنواع الشركات و هذه الم

إن مبدأ طبیعته باختلاف أنواع الشركات و ین لا تتغیرالمساهمة لأن حقوق الدائن

.الحمایة یفترض أن یسري على جمیع الحالات

المشرع الجزائري بإصدار أحكام خاصة ببطلان عقد الاندماج و عدم قترح علىن-

.حالتها إلى القواعد العامة للبطلان على الشركةإ

بالرجوع للحیاة العملیة رغم تنظیم المشرع لأحكام الاندماج في القانون التجاري إلا أنه -

عدة صعوبات، فالمستثمر الجزائري لاقتصادي نجد أن هذه العملیة تعتریهاو الواقع ا

.فیهاة، نظر لخطورتها وغیاب البعد الحمائي مازال متخوفا من هذه العملی
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المراجع باللغة العربیة

النصوص القانونیة:أولا

ریدةالمتعلق بعلاقات العمل ج،1990أفریل 21المؤرخ في 11-90قانون رقم -1

المؤرخ 21-96رقم ، المعدل والمتمم بالامر25/04/1990، الصادر في 17عدد سمیةر 

.10/07/1996، الصادر في 43ج ر عدد 1996جویلیة 09في

، المتعلق بالشروط العامة لعلاقات 1975أفریل 29المؤرخ في 31-75الأمر رقم -2

.02/05/1975، الصادر في 39العمل في القطاع الخاص، ج ر عدد 

ج ر عدد یتضمن القانون المدني،1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75الأمر رقم -3

.معدل و متمم،30/09/1975، الصادر في 78

ج ر عدد المتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر26مؤرخ في 59-75الأمر رقم -4

.معدل و متمم،29/09/1975الصادر في ، 101
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